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َّ
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 (1)د. بندر بن عبدالله بن إبراهيم الشويقي

 مستخلص البحث

يخين، والحاكم النيسابُوري. موضوع البحث: حابة بين الشَّ  رواية وِحْدان الصَّ

مناقشة دعوى الحاكم أنَّ من شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ عدمَ الاحتجاج بحديث  أهداف البحث:

عوى ومستندِها. حابيِّ الذي لم يروِ عنه سوى واحدٍ، وبيانُ منشأ هذه الدَّ  الصَّ

 المنهج الاستقرائي التحليلي. منهج البحث:

ان بروا -دون برهانٍ -جزمَ الحاكمُ  أهم النتائج: يخين لا يحتجَّ ية من ينفردُ واحدٌ أنَّ الشَّ

حابة. جزمَ بذلك مع علمه واستحضاره أنَّ في  بالنَّقل عنه وإن كان من طبقة الصَّ

يخين خرجا فيه  حيحَين ما يخالفُ دعواه هذه. لكن كان يعتبُر هذا تناقُضاً من الشَّ الصَّ

 عمََّّ التزماهُ! 

ُ تركَ الشيخين أحاديث ط صار الحاكمُ يفسِِّّ ْ استدركها عليهمَّ. وقد  ثم بفوات هذا الشََّّ

                                                           

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها، كلية أصول الدين (  1)

بن سعود جامعة الإمام محمد -حاصل على درجة الماجستير في السنة وعلومها من كلية أصول الدين

الإسلامية، عن رسالة عنوانها )الأحاديث التي ذكر الترمذيُّ فيها اختلافاً في سننه وليست في العلل 

 هـ(.1211الكبير(، عام )

جامعة الإمام محمد بن سعود -حاصل على درجة الدكتوراه في السنة وعلومها من كلية أصول الدين

(، عام -عرضٌ ونقدٌ –الرجال عند الإمامية  الإسلامية، عن رسالة عنوانها )أصول الحديث وعلم

 هـ(.1241)

 b.shwaigi@gmail.comالبريد الإلكتروني: 
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رُ كتبه كمَّ  -على جلالته وعلوِّ قدره–انتهى الباحثُ إلى أنَّ الحاكم  إلا أنَّه لم يكن يحرِّ

عى معدودٌ في جملة ما قصََّّ في تحقيقه وتحريره. ط المدَّ  ينبغي، وأنَّ هذا الشََّّ

ابوري مقصورةٌ على من الخطأ افتراضُ أنَّ نَقداتِ أهل العلم للحاكم النَّيس أهم التوصيات:

على –أوهام )المستدرك( بعدما ثبت أن الخللَ نفسه حاضٌر في تواليفه الأخرى، أو 

ي في التعويل على ما يذكره ويحكُم به.  -الأقلِّ  في أكثر ما وصلنا منها. فلا بُدَّ من التروِّ

، فإن من غير الم جدي وإذا صحَّ الاعتذار عن أغلاط )المستدرك( بأنه كتبه على كِبَرٍ

 التعلُّق فقط بمثل هذا عند الجواب عن إشكالات سائر مصنَّفاته، أعلى الله درجته.

يخان. الكلمات المفتاحية: حيحان، الشَّ حابي، الصَّ حابة، الصَّ   الحاكم، الوحدان، الصَّ
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Abstract 

Research Topic: Narration of Unity of the Companions between the Two 

Sheiks and Al-Hakim Al-Naysaburi 

Research Objectives: Discussing Al-Hakim’s claim that one of the 

conditions of Al-Bukhari and Muslim is not to invoke the hadith of  

a companion from whom only one person narrated, and explaining the 

origin and basis of this claim. 

Research Methodology: Analytical and inductive approach. 

Significant Results: Al-Hakim asserted without proof that the two sheikhs 

do not rely as evidence on the narration of someone alone who 

narrated it, even if he was from the class of the Companions. He was 

certain of this, despite his knowledge and recall, that there was nothing 

in the two Sahih books that contradicted this claim. But this was 

considered a contradiction on the part of the two sheikhs, in which they 

departed from what they committed to! 

Then, with the fulfillment of this condition, the ruler began to explain 

the two sheikhs’ abandonment of hadiths that he attributed to them. 

The researcher concluded that Al-Hakim - despite his majesty and 

great ability - was not editing his books properly, and that this alleged 

condition is counted among the things he failed to fulfill and edit. 

Recommendations: It is a mistake to assume that scholars’ criticisms of Al-

Hakim Al-Naysaburi are limited to the delusions of (Al-Mustadrak) 

after it has been proven that the same defect is present in his other 

works, or - at least - in most of them that we have reached. It is 

necessary to be careful in relying on what he mentions and judges. If it 

is valid to apologize for the errors of (Al-Mustadrak) that he wrote it in 

arrogance, then it is useless to cling solely to such a thing when 

answering the problems of the rest of his works. May God grant him  

a high rank. 

Keywords: Al-Hakim, Unity of Companions, Companions, Two Sheikhs 

 

 



   19 

 

 بندر بن عبدالله بن إبراهيم الشويقي

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

 المقدمة

ار، وصلى الله وسلَّم على النبيِّ  المختار، وعلى آله  المصطفى الحمد لله الواحد القهَّ

 ، وبعد:الأخيار الأكرمين وأزواجه الأطهار، وأصحابه البررَة

فإنَّ من اصطلاحات الحديث المعروفة مُصطلَح )الوِحْدان(، وهو في اللغة: جمعُ 

ثينأما في عُرف . (1)الواحد  ،من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحدٌ، من صحابيي  فيطلقونه على المحدِّ

يَ (1) بعدَهمومن  ،وتابعيي   .(4)، ولو سُمِّ

رَ  إذ :أطلقها الحاكمُ النَّيسابوريُّ  حثُ تتعلَّقُ بدعوىً والمسألة التي يعالجهُا هذا الب أنَّ قرَّ

يخَ  ألا يخرجا في كتابَيهمَّ لمن لم يروِ عنه سوى واحدٍ، وإن  خاريِّ ومسلمٍ ين البُ من شَرط الشَّ

حابة ش ةكان من طبق  على اعتبار أن الجهالة لا تزولُ إلا برواية اثنين. ،الصَّ

ةً عن الحاكمِ  في كتُب علوم الحديثوقد شُهِرَ هذا القولُ  من  قليلٌ وإن وافقَه عليه  خاصَّ

اً  هذاذلك لأنَّه أطالَ الكلامَ في  ؛أهل العلم من طبقته وبعدَها في كتابه  عمليَّاً  أشاعهثم  ،نظريَّ

بقوله تبعاً له؛ فابنُ بل ظاهرُ كلامِ الحافظِ ابن حجرٍ أن من سوى الحاكمِ إنمَّ قال . )المستدرك(

عى قالعرضَ لما  حجرٍ  ط المدَّ ى كلامَه": هذا الشََّّ فلذلك  .(2)"لم يُذِعْهُ إلا الحاكمُ ومن تلقَّ

هاً لتحريرِ  تهومناقشة حُ  هقول جعلتُ هذا البحثَ موجَّ  . جَّ

حابة وحدَهملم: ومع أن دعواهُ  تُ البحثَ في تلك صََّْ ، إلا أني ق تنحصَِّ في طبقة الصَّ

ةً  يفةِ خاصَّ من تنزيله على  وضِيقاً  عليها أشدُّ إشكالاً  طشََّّ ك الذالأنَّ تنزيلَ  ،الطَّبقةِ الشََّّ

طُ ": ثم عاد ليقُول دعواهُ نازعَ الحاكمَ في  حين هو ما أشارَ له ابن حجرٍ و الطَّبقات بعدَها، الشََّّ

                                                           

 ، مادة )وحد(.192ص، ، للأزهري، مختار الصحاح، للرازي5/115، تهذيب اللغة (  1)

 .101ص، اختصار علوم الحديث، ابن كثير (  1)

 .92ص، في نزهة النظرأضافَ هذا التنبيه في التعريف الحافظُ ابن حجرٍ  (  4)

 .10/575، فتح الباري، ابن حجر (  2)
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حابة الذين أخرجَ لهم يعني – الذي ذكره الحاكمُ، وإن كان مُنتَقِضاً في حقِّ بعض الصَّ

حديثٌ أصلٌ من رواية من ليس له عتبَرٌ في حقِّ من بعدَهم، فليس في الكتابِ فإنَّه مُ  -البخاريَّ 

من حابة أشكلُ وص طبقة الصَّ أن دعوى الحاكم في خصُ  إلى بذلك شيرُ ي .(1)"إلا راوٍ واحدٌ قطُّ 

رة،دعواه في الطَّ  ط  بقات المتأخِّ ة الشََّّ عوبة وجود حديثٍ أصلٍ لصُ  ، بلفي نفسهلا لأجل صحَّ

 ن لم يروِ عنه إلا واحدٌ.حيحين من طريق مَ في الصَّ 

ته، ثم عرضُ ذلك على  وهدف هذا البحث تحريرُ قول الحاكم، والنَّظُر في مُستندَِه وحجَّ

يخين في صحيحَيهمَّ.  فِ الشَّ  تصَُّّ

 الدراسات السابقة

ه لتحليل واستقراء موقف الحاكم ةً  لم أرَ بحثاً توجَّ حابة في دانحْ من وِ  خاصَّ  الصَّ

حيحَين.   بهذا العنوان بحثان اثنان:قُ وأقربُ ما رأيته مما يتعلَّ الصَّ

م بها إلى كلية العلوم الإسلاميَّ للدكتوراه  الأول: أطروحة م( 1995جامعة بغداد عام )ة بتقدَّ

تهم في كتب ايمروحيحين، والصَّ  من رُواة)الوحدان  الباحث عداب الحمش بعنوان:

كبرى، . لكن الرسالة رُفضَِت ولم تجزها لجنة المناقشة بسبب ملحوظاتٍ الحديث(

أهل السنة، ولمزه بعضَ الصحابة في مواضع من بحثه؛  فها عن طريقأبرزها خروجُ مؤلِّ 

حبة لا يستلزمُ ثبوت سوء إذ كان من  ، فقد هذاومع  .(1)العدالةرأيه أن ثبوت الصُّ

 إذ كان بحثهوقفتُ على الرسالة مطبوعةً، فلم أرَ باحثها أولى مقولة الحاكم عنايته، 

هاً   الأحاديث التي رواها الوحدان. لدراسة أصالةً  موجَّ

بعنوان: )منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها(،  ماجستيرالثاني: أطروحة 

                                                           

 .9ص، هدي الساري، ابن حج (  1)

حيحـ(  الوح1)   214ص، ودـداب بن محمـش، عـث، الحمـب الحديـم في كتـين، وروايتهـدان في الصَّ

 وما بعدها.
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 ةِ ينَ طِ نْ سَ للعلوم الإسلامية بقُ  عبد القادرإلى جامعة الأمير  تقدم بها الباحث أبو بكر كافي

ص  (،ـه1211)عام  الجزائر، المبحث السادس من فصلها الثاني للحديث  كاتبهاخصَّ

ةً، دانحْ الوِ موقف الإمام البُخاريِّ من روايات عن   .(1) دونهممن حابة ومن الصَّ  عامَّ

ساق  الباحثُ ف، التوصيفُ أكثرَ من التحليل عليهغلب  ومع وجازة هذا المبحث، فقد

 تحليل قوله في الكلامَ  ، لكن لم يستوفِ قابله بأقوال من عارضه، ثم (1) الحاكم رأي

فاتهقراء تاستو وتحرير رأيه لم يكن هذا إذ في الكلام عن هذا النَّوع من الأحاديث؛  صَُّّ

 موضوع البحث.من مقاصد 

صةٍ تتعلقُ    بموضوع هذا البحث.هذا ما رأيته من دراساتٍ متخصَّ

 خطة البحث

متُ النظرَ في المسألة إلى  مةمباحث ةستقسَّ  :، تلي هذه المقدِّ

يخَين من وِ  حول الحاكم دعوىتحرير  المبحث الأول: حابة.حْ موقف الشَّ  دان الصَّ

يخَين.كْ ذِ  المبحث الثاني:  رُ من وافقَ الحاكمَ فيمَّ نسبه للشَّ

يخَ كْ ذِ  المبحث الثالث:  ين.رُ من عارضَ الحاكمَ فيمَّ نسبه للشَّ

 لمذهب الحاكم النَّيسابُوري. تفسير الحازميِّ  المبحث الرابع:

حيحَين.مناقشة دعوى الحاكمِ وعَرْضُ  :امسالمبحث الخ  ها على الصَّ

  ت دعوى الحاكم؟من أينَ جاء المبحث السادس:

 تعليقةٌ حول رأي المعلميِّ في أغلاط الحاكم وأوهامه. المبحث السابع:

 يلي ذلك في ختام البحث ذكرُ أهمِّ النتائج والتوصيات.

                                                           

 .114ص، منهج الإمامُ البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، أبو بكر كافي (  1)

 .112ص، المرجع السابق (  1)
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 المبحث الأول

 دان الصَّحابةحْيخين من وِموقف الشَّ حولالحاكم  دعوىتحرير 

كتابه ففي  .هذكرهُ في موضعَين من تصانيف حول مسألتنا الحاكمِ:كلامُ أبي عبدالله 

حيح: سياقِ تعريفِ الحديث معرفة علوم الحديثِ(، قالَ في) حيحِ أن " الصَّ صفةُ الحديثِ الصَّ

الجهالة، وهو أن يروِيَ عنه تابعيَّانِ عَدْلانِ، صحابيٌّ زائلٌ عنه اسمُ  يروِيَهُ عن رسُول الله 

هادةِ ثم يتداولُه أهلُ الحديثِ بالقَبول إلى وقتنا هذا هادةِ على الشَّ  .(1)"، كالشَّ

ياقُ  نُ تعريفاً مُ  -كمَّ هو ظاهرٌ – هذا السِّ حيح، يتضمَّ سواءٌ عند طلقاً للحديث الصَّ

يخَين أو عندَ غيرهما حابةوِحْ  يفيدُ أنَّ روايةَ . وإطلاقُ كلامِ الحاكم هنا الشَّ خارجةٌ  دان الصَّ

حيح الحديث عن حَدِّ  حابيِّ راويانِ فلا بُدَّ أن يكونَ  .عندَ الحاكم نِفسه ، حتىالصَّ اثنانِ للصَّ

ة.  هِ ديثاحلأ يُحكَمَ دِّ الجهالة، فعن حَ  يخرُجَ  ابعين حتىمن التَّ  حَّ  بالصِّ

لكنَّ الحاكمَ في كتابه الآخر )المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل( قيَّدَ هذا الإطلاقَ، فذكر 

حيحِ الذي يحتَجُّ به ا أعلى درجاتِ  شرطُ إنمَّ هو أن هذا  يخانِ في كتابَيهمَّ،الصَّ فلم يجعل  لشَّ

ل كلامهكمَّ فعلَ في  بإطلاقٍ  ةحَّ صِّ لهذا شرطاً ل  والإيضاحِ، فحكى إنه زادَ في البيانِ  بل .الأوَّ

حابة ش الاتفاقَ  مُنقَسِمٌ على من الحديثِ  حيحُ الصَّ " قال: .على قَبُولِ رواياتِ وِحْدان الصَّ

 . "منها مختلََفٌ فيها عشَّة أقسامٍ؛ خمسةٌ منها مُتَّفَقٌ عليها، وخمسةٌ 

رجةُ الأولى اختيارُ البخاريِّ ومسلمٍ، وهو  قِ عليها:فَ القِسْمُ الأول من المتَّ "ثم قال:  الدَّ

حابيُّ المشهور بالرواية عن الرس حيح. ومثاله: الحديثُ الذي يرويهِ الصَّ وله  ، ولمن الصَّ

حابةِ وله راويانِ ثقتان، ثم يرويهِ  راويانِ ثقتانِ، ثم يرويه عنه التابعيُّ المشهورُ بالروايةِ عن الصَّ

عنه من أتباع التابعين الحافظُ المتقِنُ المشهورُ وله رواةٌ ثقاتٌ من الطبقة الرابعة. ثم يكونُ شيخُ 

                                                           

 .21ص، معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري (  1)
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 .(1)"حيحرجةُ الأولى من الصَّ فهذا الدَّ  البخاريِّ ومسلمٍ مُتقِناً مشهوراً بالعدالة في روايته.

حيحِ  القسمُ "  قال: يخانِ فلمَّ فرغَ من هذا القسم الذي يحتجُّ به الشَّ   المتفقِ  الثاني من الصَّ

، وليس عليها حابيِّ اظُ إلى الصَّ حيحُ، بنقل العَدْلِ عن العَدْلِ، رواهُ الثِّقاتُ الحفَُّ : الحديثُ الصَّ

حابيِّ إلا   . (1)"راوٍ واحدٌ لهذا الصَّ

ج البخاريُّ ومسلمٌ هذا النَّ "ثم قال:  حيحِ ولم يَخرِّ  .(4)"وعَ من الحديثِ في الصَّ

يوطيُّ مُعلِّقاً على اختلافِ كلامَي الحاكم:  مَ في )علوم الحديثِ( شرطَ "قال السُّ عمَّ

يخَين ص ذلك في )المدخل( بشََّط الشَّ حيح من حيثُ هو، وخصَّ  .(2)"الصَّ

صِ  على كلام الحاكموبناءً  لُ عندنا  ،الثاني المخصَّ  أمران اثنان:يتحصَّ

تها.الأولُ: أنَّ روايةَ وِحْدان الصَّ   حابة مُتفَقٌ على صحَّ

يخين لم يُ  دخلا كتابَيهمَّ هذا النَّوع من المرويَّات. لكنَّه لم يبينِّ هل فعلا ذلك الثاني: أن الشَّ

اً لأحاديث الوِحدان، أو أ حة. غير  تركاها طلباً لأعلى درجات الصِّ نهمَّ إنمَّتضعيفاً وردَّ

حُ المعنى الثاني.  أنَّ حكايته الإجماعَ على قبولها مما يرجِّ

يخَين /تلك حاصلُ دعوى الحاكمِ  طِ الشَّ مَّ  .حَول شَرْ جانِ ومقتضاها أنهَّ عن لا يخرِّ

من إيرادِ قد أكثرَ في كتابه )المستدرك( بناءً على هذا، فو .عنه حدٌ واية واينفردُ بالرِّ  صحابيي 

حُها، ثم أحاديثَ يُ  عييصحِّ يخَ  أنَّ  دَّ ط تركاها إنمَّ ينالشَّ   .لأجل فوات هذا الشََّّ

ر نهجَهتشَّحُ أمثلةٌ ونمَّذجُ وفيمَّ يأتي  ديث على احوع من الأفي استدراك هذا النَّ  المتكرِّ

يخَين   :-رحمهمَّ الله–الشَّ

                                                           

 .74ص، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، الحاكم النيسابوري (  1)

 .17ص، المرجع السابق (  1)

 .90ص، المرجع السابق (  4)

 .1/145، تدريب الراوي، السيوطي (  2)
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جهحديثاً  ذكرَ  .1 من رواية زيد بن أسْلَمَ، عن بُسِِّْ بن مِحجَْنٍ  (1)في )الموطأ( مالكٌ  الإمامُ  خرَّ

يل- وْذِنَ فأُ  أنه كان جالساً مع رسول الله   عن أبيه -رجُلٍ من بني الدَّ

لاة... هذا حديثٌ صحيحٌ. ومالكُ بن أنسٍ الحكَمُ في ": عقَبَه قالثم . الحديثبالصَّ

متُ ذكرَه أن  حديث المدنيِّين، وقد احتجَّ به في )الموطأ(. وهو من النَّوعِ الذي قدَّ

حابيَّ إذا لم يكُن له را جاهُ  يانِ والصَّ  .(1)"لم يخرِّ

عبدالله بن أبي يقالُ له  قيقٍ، عن رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ بن شَ  عبد الله ذكر حديثَ  .1

ثم : )ليَدخُلَنَّ الجنَّةَ بشفاعة رجُلٍ من أمتي أكثرُ من بني تميمٍ(. عاء، عن النَّبيِّ دْ الجَ 

ا بجميع رُواته. وعبدُ "قال:  شَقيقٍ تابعيٌّ مُحتَجٌّ به.  الله بنُ هذا حديثٌ صحيحٌ، قد احتجَّ

د التابعيِّ عن الصَّ  مَ ذكرُه من تفرُّ  .(4)"حابيِّ وإنمَّ تركاهُ لما تقدَّ

 : )إنمَّ مثلُ العبدِ بيِّ ن أبيه، عن النرَ، عهَ ذكر حديثَ عبدالحميد بن عبدالرحمن بن أزْ  .4

ى.المؤمنِ حين يصيبه الرَّ  ولم  هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ،"( قال: الحديث..عد والحمَّ

دِ عبدالحميد عن أبيه بالرواية جاهُ. والذي عندي أنهمَّ تركاهُ لتفرُّ  .(2)"يخرِّ

هذا "ذكر حديثاً في التداوي يرويه زيادُ بن عِلاقةَ، عن أسامةَ بن شَريكٍ. ثم قال:  .2

ةُ عند مسلمٍ فيه أن أسامةَ بن  جاهُ. والعِلَّ راويَ له  شَريكٍ[ لاحديثٌ صحيحٌ، ولم يخرِّ

 . على أني قد(5)]شريكوقد رُوِيَ عن علي بن الأقمر عن أسامةَ بن  .غيَر زياد بن عِلاقة

                                                           

 .1/141، الليثيالموطأ، برواية يحيى  (  1)

 .1/122، المستدرك على الصحيحين، الحاكم (  1)

 .71-1/70، المرجع السابق (  4)

 .1/74، المرجع السابق (  2)

أ، وسيأتي مزيدُ -24/ل1، ما بين المعقوفتين ساقطٌ من المطبوعة. وقد استدركته من النسخة الخطيَّة (  5)

 كلامٍ عن هذا الحديثِ في المبحث السادس. 
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حابة، وإن لم يكن لهم غيُر راوٍ واحدٍ  لتُ كتابي هذا على إخراجِ الصَّ  . (1)"أصَّ

 بمنىً  ، أنه سمعَ النبيَّ در، عن ربيعةَ بنِ عبَّادٍ كَ بنُ المنْ يرويه محمدُ  ذكر حديثاً  .5

. قال: (.الحديثأن تعبدوه ولا تشَّكوا به شيئاً..ا الناسُ إن الله يأمركم يا أيُّّ يقول: )

يْخَين. ورواته عن آخرهم ثقاتٌ أثباتٌ. ولعلَّهُمَّ، أو هذا " حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّ

د بن المنكَدِر، وقد روى عنه أبو  واحداً منهُمَّ يوهم أن ربيعةَ بنَ عَبَّادٍ ليس له راوٍ غيُر محمَّ

ناد  .(1)"عبدالله بن ذكوان هذا الحديثَ بعينه ؛الزِّ

، عن النَّبيِّ  .2 ، عن خارجةَ بن حُذافة العَبْديِّ وفيِّ ةَ الزَّ روى من طريق عبدالله بن أبي مُرَّ

( : َّعْ ر النَّ كم بصلاةٍ هي خيٌر لكم من حُمْ إن الله أمد)هذا "ثم قال:  ،م...الحديث

جاهُ. رواته كلُّهم مدنيُّون ومصَّيُّ  ون. ولم يتُركاهُ إلا لما حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، ولم يخرِّ

د التَّ  متُ من تفرُّ حابيِّ قدَّ  .(4)"ابعيِّ عن الصَّ

 لاً يمشي في نعلين بينرأى رجُ  الله  رسولَ  أنَّ (2) بشير، عن كٍ يْ شير بن نَهِ حديث بَ  ذكر .7

جاهُ في ": الحديث، ثم قال بعدَهفذكر  القبور... هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، ولم يخرِّ

حابيُّ إلا بتابعيَّيْن النَّوع الذي   .(5)"لا يشتهِرُ الصَّ

مٍ، عن الحارث الأشع .1 ، عـذكرَ حديثاً من رواية ممطورٍ أبي سلاَّ ال: ـق ن النَّبيِّ ـريِّ

                                                           

 .1/111، المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري (  1)

 .1/15، المرجع السابق (  1)

 .1/402، المرجع السابق (  4)

ه. ذكرهُ الحاكمُ في إسنادٍ قبلَ هذا جاء فيه:  ( 2) هو بشيُر بن معبَدٍ، ويقال له: ابن الخصََاصيَّة، وهي أمُّ

: ما وكان اسمُه في الجاهليَّة زَحْمُ بن معبدٍ، وقال له رسول الله  ،حدثني بشيُر رسولِ الله "

(، الإصابة في 1/97، اسمُك؟ قال: زَحْمُ بن معبَدٍ. فقال: أنت بشيٌر. وانظر في ترجمته: التاريخ الكبير

 .1/512، تمييز الصحابة

 .1/474، المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري (  5)
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د أخرجَ ـق"ال: ـم قـث(، ثـ.الحدي.س كلمَّتٍ.ـ)إن الله أمر يحيى بن زكريا بخم

يخانِ برُواة هذا الحديثِ عن آخرهم، ولم نجد للحارث الأشعريِّ راوياً غيَر ممطورٍ  الشَّ

مٍ،   .(1)"فتركاهُ أبي سلاَّ

هذا "ثم قال:  ،ذكر حديثاً من رواية أبي المليح ابن أسامة بن عُمَيٍر، عن أبيه أسامةَ  .9

يخانِ بجميع رُواته، وهو من النَّوع  الذي طلبوا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، وقد احتجَّ الشَّ

جاهُ  ، ولم يخرِّ حابيِّ  .(1)"المتابعَ فيه للتابعيِّ عن الصَّ

يخَين  ط الشَّ رَ الحاكمِ لشََّْ رَه تلك نمَّذجُ تشَّحُ تصوُّ .  الذي قرَّ حابيِّ في قبول رواية الصَّ

حابيِّ سوى راوٍ   تلك الأحاديث وما شابهها بأنَّ فهو يعلِّلُ تركَهمَّ يخين لم يجدا عن الصَّ الشَّ

 يدخلاها كتابَيهمَّ.فلم  روايته فلأجل ذلك تركا واحدٍ.

 

  

                                                           

 .1/142، لسابقالمرجع ا (  1)

ا بجميع رُواته( يقصِدُ بذلك من 1/194، المستدرك على الصحيحين (  1) يخين احتجَّ . وقولُه: )إنَّ الشَّ

، وإلا فإنهمَّ لم يخرجا لأسامة بن عميرٍ  حابيِّ  .دون الصَّ
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 نيالمبحث الثا

 قَ الحاكمَ فيما نسبَه للشَّيخينمن واف رُكْذِ 

يخَين علمِ يوافقونَ الحاكمَ فيمَّ نسبالرأيتُ ثلاثةً من أهل  افظُ أبو الح : أقدمهمللشَّ

، ثم  ين العَينيُّ عبدالله ابنُ مَندَْه، ثم الحافظُ أبو بكرٍ البَيهقيُّ وفيمَّ يأتي تفصيل  .الحنفيُّ  بدرُ الدِّ

 أقوالِ أولئك الثلاثة:

 دَهنْأولًا: الحافظُ أبو عبدالله ابنُ مَ

المقدسيُّ  أسندَ عنه ابنُ طاهرٍ وإن كان أسنَّ منه بيسيٍر.  طبقَته وهو معاصٌِِ للحاكمِ ومن

حابيِّ أ"قولَه:  عْبيِّ  مثلَ  نَّه إذا روى عنه تابعيٌّ واحدٌ، وإن كان مشهُوراً مِنْ حُكم الصَّ الشَّ

فإذا روى عنه رجُلانِ صار مشهُوراً واحتجَُّ به. وعلى  .يُنسَبُ إلى الجهالة وسعيدِ بن المسيَّب،

حيحَ ـاجِ كتابَيهمـهذا بنى محمدُ بن إسمَّعيل البخُاريُّ ومسلمُ بنُ الحجَّ  ين، إلا أحرُفاً ـا الصَّ

َ أمرُها  .(1)"تبينَّ

يخَين الحاكمُ  نسبَهُ ا لم يبدو مطابقاً  رأيُ هذا ال  بآخرِ الكلامِ غيَر أنَّ الاستثناءَ المذكور  ،للشَّ

استثنى أبو عبدالله ابنُ ". قال ابنُ طاهرٍ: قول الحاكم مُعَارضَاً به النَّصَّ  طاهرٍ يسوقُ  جعل ابنَ 

                                                           

الزركشيُّ في النكت على ابن عن ابن مندَه:  -أيضاً –. ونقله 51-57، شروط الأئمة الستة، لابن طاهر ( 1)

نِ في المقنع1/122، الصلاح خاويُّ في فتح المغيث1/70، ، وابنُ الملقَّ  . 2/101، ، والسَّ

حابي الذي لم يروِ عنه إلا واحدٌ ينسَب إلى الجهالة يستلزمُ ردَّ روايته؟ سياقُ  لكن هل قوله إنَّ الصَّ

فَ ابن منده في كتابه )معرفة الصحابة(،  كلامه / يحتمل هذا مع بُعدِه، وقد استقرأ الحافظُ  العلائيُّ تصَُّّ

. وذكر الدكتور عمر المقبل، المختص  ن أنه صحابيٌّ حبةَ للمستورِ إذا روى حديثاً يتضمَّ فرآه يثبتُ الصُّ

دِ تابعيي   بتراث ابن مَندَْه، أنَّه لم يقف على موضعٍ واحدٍ ردَّ فيه ابنُ مندَه حديثاً لصحابيي بسبب تفرُّ

واية عنه. ينظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ، منهج الحافظ ابن مندَه في 51ص، بالرِّ

 .112ص، الحديث وعلومه
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أثبتَ وجودَ مواضعَ  . يعني أنَّ مَندَْه(1)"هو خلافُ ما رسمَه الحاكمُ "قال: ثم ، (1)"مَندَْه أحرُفاً 

طِ،  إطلاقِ في  صارَ كلامُه مخالفاً قولَ الحاكمِ  فلذلكيسيرةٍ في الكتابَين خرجت عن هذا الشََّّ

واية عنه القَولِ بأنَّ  يخين تركا روايةَ من انفردَ واحدٌ بالرِّ  . الشَّ

 فصَّيحُ كلامِهدَه موافقٌِ للحاكمِ غيُر مخالفٍِ له، نْ أنَّ مَ  -واللهُ أعلمُ –لكن الذي يظهرُ 

يخين بنيا كتابَيهمَّ على مروياتِ من روى عنهم لكنَّه يشيُر إلى مواضع قليلةٍ اثنانِ فأكثر.  أنَّ الشَّ

ط ، والحاكمُ يثبتُ هذا ولا ينكِره، كمَّ الذي يرى أنهمَّ كانا يلتزمانه خرجا فيها عن هذا الشََّّ

 سيأتي النَّقلُ عنه في المبحث الخامس.

 اً: الحافظُ أبو بكر البَيْهقيُّثاني

يخَين  أنَّ في  ذه الحاكمأستا موافقةَ  ما يفيدُ  وقعَ في بعض كلامه عن  راوِيَينيشترطان الشَّ

حابيِّ ا انِ به لصَّ بعد حديثٍ  ( قالسننه الكُبرى)في موضعٍ من . فمن ذلك أنه الذي يحتجَّ

حَه:  حابيَّ أو التابعيَّ إذا لم يكُن له إلا راوٍ واحدٌ، "صحَّ جاهُ جرياً على عادتِهمَّ في أنَّ الصَّ لم يَخرِّ

حيحَين جا حديثَه في الصَّ   .(4)"لم يخرِّ

: في رسالته إلى  -أيضاً –وقالَ  دٍ الجوَُينيِّ الذي عندنا من مذهَبِ كثيٍر من "أبي محمَّ

اظِ  : أنهمَُّ إنمَّ أبي عبدالله البُ  وعليه يدلُّ مذهَبُ الإمامَين، الحفَّ خاريِّ وأبي الحسَُين النَّيسابُوريِّ

حابيِّ ا ليخرُجَ بذلك عن حدِّ  ،لذي يروي الحديثَ راويانِ فأكثرَ يشترطانِ أن يكونَ للصَّ

اوِيَيْن عنه بحديثٍ، وانفردَ الجهالةِ، وهكذا مَ  الآخرُ بحديثٍ آخرَ  ن دونه. ثم إن انفردَ أحدُ الرَّ

. وإنَّمَّ التوقُّفُ في رواية صحابيي أو تابعيي لا أو بحكايةٍ أو جرى له ذكرٌ في حديثٍ آخر قُبلَِ 

                                                           

 .59ص، شروط الأئمة الستة، ابن طاهر (  1)

 .57ص، المرجع السابق (  1)

 .2/105، السنن الكبرى، البيهقي (  4)
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لصحابةِ انفردَ عنهم واحدٌ من  نمَّذجَ وأمثلةٍ  أتبعَ ذلك بذكر . ثم(1)"يكونُ له إلا راوٍ واحدٌ 

اوي عنه ثقةً  وهذا"قال:  ، ثمالتابعين ةٌ إذا كان الرَّ   .(1)"عند كثيٍر من أصحاب الأصولِ حُجَّ

 ثالثاً: بدرُ الدين العَينيُّ

لِ  قال في يذكرا إلا ما رواهُ صحابيٌّ مشهُورٌ عن  شرطُهمَّ ألا": خاريِّ شرحه على البُ  أوَّ

حابة له  ،النَّبيِّ  واية عن الصَّ  له راويانِ ثقتانِ فأكثر. ثم يرويه عنه تابعيٌّ مشهورٌ بالرِّ

راويانِ ثقتانِ فأكثر. ثم يرويه عنه من أتباع الأتباعِ الحافظُ المتقِنُ المشهُور على ذلك  -أيضاً -

ط، ثم كذلك   .(4)"الشََّّ

حابيِّ عمرو بن تغلبٍ  في موضعٍ  علَّقَ و فإن " فقال: ،على حديثٍ من رواية الصَّ

: إن شرطَ البخاريِّ في صحيحه ألا يذكُرَ إلا حديثاً رواه -وعليه الجمهورُ -قلتَ قال الحاكمُ 

وله راويانِ ثقتانِ فأكثرَ، ثم يرويه عنه تابعيٌّ مشهورٌ وله  صحابيٌّ مشهورٌ عن رسول الله 

تغلبٍ درجةٍ، وهذا الحديثُ لم يروِه عن عمرو بن  ثقتانِ فأكثر، ثم كذلك في كلِّ أيضاً راويانِ 

 .(2)"مَ بن الأعرَجِ روى عنه أيضاً كَ : قد ذكرتُ لكَ أنَّ الحَ قلتُ  إلا راوٍ واحدٌ وهو الحسنُ.

طَ قولُ الجمهور!قد فالعَينيُّ هنا يوافقُ الحاكم، بل   زاد، فزعم أنَّ هذا الشََّّ

 

 

  

                                                           

 .12ص، رسالة البيهقي إلى الجويني (  1)

 .12ص، المرجع السابق (  1)

 .1/5، عمدة القاري، بشَّح صحيح البخاري، للعيني (  4)

 .2/415، المرجع السابق (  2)
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 ثالثالالمبحث 

 رضَ الحاكمَ فيما نسبه للشَّيخينرُ من عاكْذِ

مرَّ ذكرُهم في المبحث الثاني، فإنَّ جميعَ من نقلوا قول  الذين أولئك الثلاثة باستثناء

يخين عارَضُوه فيمَّ نسب -فيمَّ رأيتُ –الحاكم   . من شَرطٍ  للشَّ

ح بالمعارَضةف ن صَِّ د ممَّ  :والرَّ

 أبو الفضل ابن طاهر المقدسي  .1

يخ أنَّ  رـق فذكـه علَّ ـساق قول فيمَّ يبدو. فبعدما الحاكمِ  ردَّ قولَ وهو أقدمُ من  ين ـالشَّ

طَ، ولا نُقِ " رَ ـمُ قـوالحاكِ " ال:ـ. ق"كـال ذلـه قـا أنـلَ عن واحدٍ منهُملم يشترطا هذا الشََّّ دَّ

طِ على ما ظنَّ  سَنٌ لو كان إنه شرطٌ حَ ولعَمْري "ثم قال:  ."هذا التقديرَ، وشرطَ لهمَّ هذا الشََّّ

سهـدةَ التـذه القاعـا هـا وجدنـا، إلا أنَّ ـداً في كتابَيهمـموجُو ةً في ـقِضَ مُ منتَ ـا الحاكـي أسَّ

 .(1)"الكتابَين جميعاً 

عاهُ الحاكمُ، حيحَين من طبقة الصَّ ثم ساقَ أمثلةً في الصَّ  ذكر أنَّه اقتصَّ وحابة تردُّ ما ادَّ

سَها"الأمثلة، على ذلك القَدْر من  . "قِضَةٌ لا أصلَ لهانتَ مُ  )الحاكمُ( ليُعلَمَ أنَّ القاعدة التي أسَّ

ومن روى عنهُم إلى عَصَّْ  ل الواحدِ في التابعيَن وأتباعهمولو اشتغلنا بنَقْضِ هذا الفص" قال:

يخَين لأربى على كتابه )المدخل( أجمع فيدُ فائدةً، إلا أن الاشتغالَ بنقَْضِ كلام الحاكم لا يُ  ،الشَّ

 . (1)"وله في سائر كتُبه مثلُ هذا كثيٌر عفا الله عنا وعنه

رر(وذكر قريباً من هذا الكلامِ في كتابه الآخر: )اليواقيت   .(4)والدُّ

                                                           

 .52ص، شروط الأئمة الستة، لابن طاهر (  1)

 .52ص، المرجع السابق (  1)

ركشيُّ في النكت على مقدمة ابن الصلاح (  4)  .1/122، نقله عنه الزَّ
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 الحافظُ ابن الَجوزي .2

كان الحاكمُ مجازِفاً في قوله. وإنمَّ اشترطَ البخاريُّ ومسلمٌ "قال بعدما ذكر قولَ الحاكم: 

وأما تركُ حديثِ ثقةٍ لكَونه لم يروِ عنه غيُر واحدٍ فقبيحٌ، لأنَّه إذا "قال: . "والاشتهارَ الثقةَ 

 .(1)"جَ رَ صحَّ النقلُ وجب أن يُخ 

 (ـه242لله ابن الموَّاق المالكي )أبو عبدا .3

يخين، ثم قال: عاهُ الحاكمُ على الشَّ حا  لا" ذكر ما ادَّ أعلمُ أحداً روى عنهمَّ أنهمَّ صَِّ

فَه من مذهبهِمَّ رَ ودَ له في كتابَيهمَّ ولا خارجاً عنهمَّ. فإن كان قائلُ ذلك عَ جُ بذلك، ولا وُ 

فهمَّ في كتابَيهمَّ فلم يُصِبْ؛ لأنَّ الأمرَينِ معاً في كتابَيهمَّ. وإن كان أخذه من  حِ لتصَُّّ بالتَّصفُّ

اً في كتابَيهمَّ اً إنمَّ كَون ذلك أكثريَّ ، فلا دليلَ فيه على كونهمَّ اشترطاهُ. ولعلَّ وجُودَ ذلك أكثريَّ

واة مطلقاً، لا بالنِّسبة  لأنَّ  هو من روى عنه أكثرُ من واحدٍ، أكثرُ ممَّن لم يروِ عنه إلا واحدٌ في الرُّ

حيحَين. وليس من الإنصاف إلزامُهمَّ هذا الشََّّ  ج له منهم في الصَّ غير أن طَ من إلى من خُرِّ

مَّ إذا صحَّ عنهمَّ اشتراطُ ذلك كان في إخلالهمَّ به  يثبُتَ عنهمَّ ذلك مع وجود إخلالهمَّ به، لأنهَّ

 . (4)"هذا كلامٌ مقبولٌ، وبحثٌ قويٌّ ". قال ابنُ حجرٍ: (1)"رَكٌ عليهمَّدَ 

 ين النوويُّمحي الدِّ .4

ا قولُ الحاكمِ إنَّ من لم ي" :قال في شرح مسلم فليس هو من  راوٍ واحدٌ روِ عنه إلا وأمَّ

طَهُ الأئمةُ فيه بإخراجهمَّ حديث المسيَّب بن حَزْنٍ والد فمردودٌ غَ  ،شرط البخاريِّ ومسلمٍ  لَّ

 وقال: ثم ذكر أمثلة أخرى، ،"سعيد بن المسيَّب في وفاة أبي طالبٍ، لم يروِ عنه غيُر ابنه سعيدٍ..

حَيحين لهذا كثيرةٌ "  .(2)"ونظائرُ في الصَّ

                                                           

 .1/42، الجوزيالموضوعات، ابن  (  1)

 .142-1/145، تدريب الراوي، للسيوطي (  1)

 من تصانيفه. (  4)
ٍ
 المرجع السابق. ولم أقف على كلام ابن حجرٍ هذا في شيء

 .1/11، شرح صحيح مسلم، للنووي (  2)
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 العيدابن دقيق  .5

دٍ هذه الدَّ " قوله:الزركشيُّ عنه نقل  عوى لم تثبُت، وقد أبطل ذلك الحافظُ أبو محمَّ

 . (1)"في الكتاب الذي بينَّ فيه أوهام المدخل للحاكم عبدالغني بن سعيد المصَّيُّ 

 الحافظ الذهبي .2

دُ دعوى"قالَ:  د(1)"هي مجرَّ نقضاً ذكرنا هؤلاء ": بعدها نمَّذج تنقُضها، وقال . ثم عدَّ

جا إلا لمن روى عنه اثنانِ فصاعداً  يخيِن ما خرَّ عاهُ الحاكمُ من أنَّ الشَّ ولما ترجَمَ  .(4)"على ما ادَّ

، ولم يروِ  حابة الذين أخرجَ لهم البُخاريُّ للإمام البُخاريِّ وضع عنواناً بآخر الترجمة: ذكرُ الصَّ

نفمن هذا  عنهم سوى واحدٍ. ثم سردَ عشَّة أسمَّء  .(2) الصَّ

 :أبو العباس، أحمد بن عمر القرطبيُّ  .7

منا حكايته عنهُمَّ، فشيءٌ لم يصحَّ "قال:  ط الذي قدَّ عاهُ الحاكمُ عليهمَّ من الشََّّ أما ما ادَّ

ادُ ذلكنقلُه عنهُمَّ، ولا سَ   .(5)"لَّمَ له النقَّ

 ركمانيِّالتُ علاء الدين، ابنُ .8

لم يخرجه البُخاريُّ ومسلمٌ على "البيهقيَّ يقولُ عند حديثٍ رواه:  ففي موضعٍ رأى فيه

جا حديثَه في  حابيَّ أو التابعيَّ إذا لم يكُن له إلا راوٍ واحدٌ، لم يخرِّ عادتهمَّ في أنَّ الصَّ

                                                           

. وقد راجعتُ كتاب الحافظ عبدالغني بن سعيد )الأوهام 1/121، (  النكت على ابن الصلاح، للزركشي1)

بَ الحاكمَ في هذه المسألة، ولا رأيتُ أحداً نقل كلاماً له فيها.  التي في مدخل الحاكم(، فلم أجده تعقَّ

ب -رحمهُ الله–وأخشى أنه سبقُ قلمٍ من ابن دقيقٍ  ، وأنه إنمَّ أراد ابن طاهر المقدسي، فهو الذي تعقَّ

 الحاكم وفنَّدَ قولَه. 

 .11/572، سير أعلام النبلاء، الذهبي (  1)

 .11/571، المرجع السابق (  4)

 .11/270، المرجع السابق (  2)

 .1/91، المفهم، لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي (  5)
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حيحَين ذكر نمَّذجَ ب أتبع اعتراضه . ثم(1)"ليس ذلك عادتُهمَّ"كمَّني: قال ابن التُر  ،(1)"الصَّ

 عوى. الدَّ  تلكتنقُض 

 عمر بن عليٍّ، ابنُ الملقِّن .9

طُ الذي ذكرَه غَ "قال:  ةَ أحاديثَ ليس لها إلا راوٍ لِ هذا الشََّّ طَ فيه، فإنهمَّ أخرجا عدَّ

:  .(4)"واحدٌ  ط الذي ذكرَه، عملُهمَّ يخالفه"وقال في شرح البخاريِّ  .(2)"هذا الشََّّ

 الحافظُ ابن حجر .11

أن المشهور  (5) البخاريِّ صِح بذلك في غير موضعٍ. من ذلك أنهُ لما نقلَ عن بعض شراح 

هذا المشهورُ راجعٌ إلى "قل عنه، علَّق قائلًا: من شرط البخاريِّ تركَ رواية من انفردَ واحدٌ بالنَّ 

قونَ فلم يلتزموا ذلك. ه لم يُ غرابته. وذلك أنَّ  ا المحقِّ ى كلامَه. وأمَّ ذِعْهُ إلا الحاكمُ ومن تلقَّ

تُهم أنه لم ينقَل عن البُ  ة مواضعوحجَّ  .(2)"خاريِّ صِيحاً، وقد وُجِدَ عمله على خلافه في عدَّ

دِّ ع": هريِّ انفردَ به راوٍ عن الزُّ  في البخاريِّ عند حديثٍ وقال  لى من زعمَ هذا مثالٌ للرَّ

 .(7)"لا يرويَ الحديثَ الذي يخرجه أقلُ من اثنين عن أقلَّ من اثنينأن شرطَ البخاريِّ أ

ح بمعارَضة هؤلاء أشهر من آخرون غيرهم يطولُ تتبُّع الحاكم في دعواه، وهناك  صَِّ

أقوالهم، لكني اقتصََّتُ على ذكر الأقدم والأشهر، والغرض من ذلك بيانُ أنَّ الأكثرين لم 

طَ الذي زعمه.يوافقوا الح   اكم فيمَّ ادَّعاهُ، ولا ارتضوا ذاك الشََّّ

                                                           

 .2/105، كبرى، البيهقيالسنن ال (  1)

 . 2/105، ابن التركمَّنيالجوهر النقي،  (  1)

ن (  4)  .1/21، المقنع، ابن الملقِّ

ن (  2)  .1/11، التوضيح لشَّح الجامع الصحيح، ابن الملقِّ

، وقد تقدم نقلُ قوله. (  5)  والظاهرُ أنه يقصِدُ بدر الدين العينيَّ

 .10/575، ابن حجرفتح الباري بشَّح صحيح البخاري،  (  2)

 .2/45، المرجع السابق (  7)
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 المبحث الرابع

 تفسير الحازميِّ لكلام الحاكم

رُ  ذاك يخَين نَقَلَهُ لأبي عبدالله الحاكِم من  التصوُّ طِ الشَّ حدٍ من غيُر وا فيه وناقشَهعنه شََّْ

معنى آخرَ مختلفاً عمََّّ فهمَهُ  هغير أنَّ الحافظَ أبا بكرٍ الحازِميَّ نقلَ عن أهل العلم كمَّ رأينا.

جانِ إلا حديثاً سمعاهُ من اثنين  أنَّ نقُل الآخرونَ. فهو ي يخَيِن لا يخرِّ من رأي الحاكمِ أنَّ الشَّ

عَدْلَين، وكلُّ واحدٍ من الاثنيِن سمعه من اثنيَن أيضاً، وهكذا إلى أن يتَّصِلَ الحديثُ بهذا 

وايةِ المعيَّنةالقانون إلى رسول الله  التي  . فالحازِميُّ جعل كلامَ الحاكمِ مُتَعلِّقاً بصفة الرِّ

جها انِ ب يخرِّ اوي الذي يحتجَّ يخانِ، لا بصفة الرَّ ل في روايتهالشَّ . وهذا مذهَبٌ أضيقُ من الأوَّ

يخَين. وبناءً على ما فهمه الحازميُّ عن شرح طِ الشَّ اوي من شيوخ شَرْ  الحاكم، فإنَّ الرَّ

هم جماعاتٌ، فإن حتى لو كان من المشهورين المعروفين الذين روى عن مثلًا، البخاريِّ ومسلمٍ 

جان من حديثه يخين لا يخرِّ ه من شيوخِهمَّ، ثم كلُّ واحدٍ إلا ما سمعاهُ منه ومن آخرَ غير الشَّ

يخَين، لا بُدَّ أن يكونَ سمعَ الحديثَ من اثنَين فوقَه، وكلٌّ من هذين الاثنين ينقُلُ   هذين الشَّ

 .مروراً بطبقة الصحابة ،بيِّ إلى الن فةإلى أن يتصلَ الحديثُ بهذه الصِّ الخبَر نفسَه عن اثنين، 

، وعَجِبَ من رَفْضِهو قولهبالغَ في إنكارهِ فإن الحازِميَّ  الحاكمِ: قولوبسبب هذا الفهم ل

 على معرفته.  صدوره من مثله

ذكرتَ أن " مخاطباً سائلَه:ففي مطلع كتابه )شروط الأئمة الخمسة( ابتدأ الحازِميُّ 

جا إلا  يخيِن أبي عبدالله الجعُفيِّ وأبي الحسُين القُشَيريِّ ألا يخرِّ طِ الشَّ بعضَ الناسِ يزعُمُ أن شَرْ

عن عَدلين كذلك، إلى أن  -أيضاً –حديثاً سمعاهُ من شيخَين عَدْلَين، وكلُّ واحدٍ منهمَّ رواهُ 

جا حديثاً لا يُعرَفُ إلا من جهةٍ . ولم صلَ الحديثُ على هذا القانونِ برسولِ الله يتَّ  يخرِّ

 ، وإن كان ثقةً.واحدةٍ، أو لم يروِهِ إلا راوٍ واحدٌ 

أن هذا قولُ من يَسْتْطرِفُ أطرافَ الآثارِ ولم يلجِْ تيارَ الأخبار،  -وفقك اللهُ–فاعلم 
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في وجَهِلَ مخارجَ الحديثِ ولم يعثُر على مذاهب أهل التَّحديث. ومن عرفَ مذاهب الفقهاء 

انقسام الأخبار إلى المتواترِ والآحاد وأتقنَ اصطلاحَ العلمَّء في كيفية مخرَجِ الإسنادِ، لم يذهب 

مت، حتى  إلى هذا المذهب وسهُل عليه المطلَب. ولعَمْري هذا قولٌ قد قيلَ، ودعوى قد تقدَّ

 . (1)"ذكرَه بعضُ أئمة الحديثِ في مَدْخَل الكتابَين

حيح إلى خمسة أقسامٍ وأنَّ ثم ساقَ بإسناده مقولة الح الفة في تقسيم الصَّ اكم السَّ

ط المذكور، ثم قال معتِرضاً على الحاكم:  يخَْين اقتصَّا على القسم الأول بالشََّّ ورُبَّمَّ لو "الشَّ

جةِ في الكتَابَين  بْرَ عن مخارج الأحاديث المخرَّ ليل، وكُلِّفَ البحثَ والسَّ رُوجِعَ وطُولبَِ بالدَّ

بيلَ، ولم بالاستقرا ء وتتبُّعِ الطُّرُقِ وجَمْع التراجِمِ والمشايخ وتأليفِ الأبوابِ لاستوعَرَ السَّ

 .(1)"يتَّضِح له فيه دليلٌ، إلا في قدرٍ من ذلك قليلٍ، وآفةُ العُلوم التقليد

حيح. "بل زادَ في الملامة والتقريع، فقال:  هذا حُكْمُ من لم يُمعِن الغَوْصَ في خبايا الصَّ

 . (4)"استقرأ الكتابَ حقَّ استقرائه، لوجد جملةً من الكتابِ ناقضةً عليه دعواهولو 

ليس يوجَدُ عن "الحازِميُّ مقولة ابن حبان:  أوردَ ومن أجل بيان غرابة قول الحاكم، 

خبَرٌ من روايَة عَدْلَيِن، روى أحدُهما عن عَدْلَين، وكلُّ واحدٍ منهمَّ عن عَدْلَين، حتى  النَّبيِّ 

 ."(2)ينتهي ذلك إلى رسول الله 

يخَين، فإنَّ بعضَ المصنِّفين في علومِ الحديثِ  لكن كمَّ غلَّطَ الحازِميُّ الحاكمَ فيمَّ نسبَه للشَّ

                                                           

وهِمَ في نسبة كلام الحاكم إلى كتاب  :. ويبدو أنه 101-100، شروط الأئمة الخمسة، الحازمي (  1)

اب الإكليل(، ـة كتـل إلى معرفـاب )المدخـاء في كتـا جـم إنمـ)المدخل إلى الصحيح(، فكلامُ الحاك

م نقلُ عباراته.   كمَّ تقدَّ

 .101ص، المرجع السابق (  1)

 . 112ص، المرجع السابق (  4)

 . 1/152، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (  2)
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قد فهم الحافظُ أبو بكرٍ الحازميُّ "لَ الحافظُ ابن حجر: قا غلَّطُوا الحازِميَّ في فهم كلام الحاكم!

واةِ، فنقضَ  جان الحديثَ إذا انفردَ به أحدُ الرُّ يخَيِن لا يخرِّ من كلام الحاكمِ أنَّه ادَّعى أنَّ الشَّ

حيحَين. والظاهرُ أنَّ الحاكمَ لم يُرِدْ ذلك، وإنمَّ أرادَ  كلَّ راوٍ في  (1)]أنَّ [عليه بغرائب الصَّ

طُ أن يكون له راويانِ في الجملة، لا أنه يُ  حابة فمن بعدَهم يُشتَرَ طُ أن شترَ الكتابَين من الصَّ

 . (1)"يتَّفقا في رواية ذلك الحديث بعَينه عنه

أن يكونَ كلُّ خبٍر  -يعني الحاكم-ليس مرادُه": حجر، قال أبو عليي الجَيَّانيُّ  ابن وقَبْلَ 

عن صحابيِّه وتابعيِّه ومَنْ بعدَهُ؛ فإنَّ ذلك يعِزُّ وجودُه. وإنمَّ المرادُ أنَّ روَياهُ يجتَمِعُ فيه راويانِ 

حابيَّ وهذا التابعيَّ قد روى عنهُ رجُلانِ خرج بهمَّ عن حدِّ الجهالة برواية الواحد  . (4)"هذا الصَّ

للحاكم، بل الظَّاهرُ أن الحازِميَّ لم يخطئ فيمَّ نسبَه  -والله أعلمُ –قلتُ: إنَّ الذي تبينَّ لَي 

جانِ لمن انفردَ واحدٌ بالرِّ  يخَين لا يخرِّ أيَيْن كلَِيهمَّ، فهو يرى أن الشَّ واية أن الحاكمَ كان يرى الرَّ

جانِ عنه، و حتى لو كان هذا  الإسنادِ،حديثاً انفردَ به راوٍ في طبقة من طبقات  -أيضاً -لا يخرِّ

اوي مشهُوراً معروفاً يروي عنه اثنانِ  دُه ثلاثةُ أدلةٍ: الرَّ دُ هذا ويؤكِّ  أو أكثر. يؤيِّ

جْزيِّ في سؤالاته للحاكم:  لُ: قولُ مسعودٍ السِّ طِ البُخاريِّ في "الأوُّ سمعتُه يقول: من شَرْ

حيح( أن الحديثَ لا يشتهَِرُ عندَهُ إلا بثقتَين يتَّفقانِ على روايته  . (2)")الصَّ

ل الدليل الثاني: أن الحاكمَ في نصِّ كلامه دَ أقسام الحديث  المطوَّ الذي استفتحتُ بذِكْرَه، لما عدَّ

يخانِ، وهو ما رواهُ  لَ الذي يحتجُّ به الشَّ حيح المتفَقِ عليه، ابتدأ فذكر القسمَ الأوَّ الصَّ

حابيُّ الذي له راويانِ تابعيَّانِ ثقتان، ثم يرويه عن التابعيِّ راوٍ له راويانِ ثقتانِ، ثم  الصَّ

 ثقاتٌ.  راوٍ له رواةٌ 

                                                           

ياق. والطبعة في مجمَلها فيها أغلاطٌ وتحريفاتٌ. (  1)  زيادة يقتضيها السِّ

 .1/120، النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر (  1)

 .1/14، عياض إكمَّل المعلم بفوائد مسلم، القاضي (  4)

جْزي للحاكم النيسابوري (  2)  (.127رقم) 109ص، سؤالات مسعود بن علي السِّ
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حيح الذي ا به، وهو ما كان من يقولُ إنهمَّ لم ثم أتبع ذلك بالقسم الثاني من الصَّ  يحتجَّ

ا به  حابة. ثم ذكر القسمَ الثالث الذي لم يحتجَّ ، وهو ما كان رواية -أيضاً –روايةِ وِحْدان الصَّ

 وِحْدان التَّابعين.

دُ ما فهِمه عإلى رَ شارحاً نوعاً آخ -بعدَ ذلك-لكنَّه أضافَ نه الأكثرون.  هنا وكلامُه يؤيِّ

يخانِ  القسمُ الرابعُ: هذه الأحاديثُ الأفرادُ الغرائبُ، التي يرويّا "فقال:  مما لم يحتجَّ بها الشَّ

دَ بها ثقةٌ من الثِّقاتِ، ولي جةٌ في الكتُبالثِّقاتُ العُدولُ، تفرَّ  ."س لها طرُقٌ مخرَّ

مثل حديثُ العلاء بن عبدالرحمن، " قرير بالتمثيل، فقال:التأتبعَ ف زادَ في الإيضاح، ثم

قال: )إذا انتصَفَ شعبانُ فلا تصُوموا، حتى  أنَّ رسُول الله  عن أبيه، عن أبي هُرَيْرةَ 

حيحِ، وتركَ هذا وأشباهَهُ، (1) رمضانُ(يجيءَ  جَ مسلمٌ أحاديثَ العلاء أكثرَها في الصَّ . وقد خرَّ

دَ به   العلاءُ عن أبيه، عن أبي هُرَيرة.مما تفرَّ

بَير، عن جابرِ بن عبدالله  ، عن أبي الزُّ أن  ،وكذلك حديثُ أيمن بن نابلٍ المكيِّ

دِ: )بسم الله،  رسُولَ الله  جٌ حديثُه في (1) وباللهِ(كان يقولُ في التشهُّ . وأيمنُ بنُ نابلٍ ثقةٌ، مخرَّ

ج هذا  ، ولم يُخرِّ حيح للبُخاريِّ بَير من وجهٍ يصِحُّ الصَّ  ."الحديثَ؛ إذ ليس له متابعٌِ عن أبي الزُّ

وشواهدُ هذا القِسمِ كثيرةٌ، كلُّها صحيحةُ " ثم ساق أمثلةً مشابهةً، وقال بآخرها:

جةٍ في الكتابَين، يُستدلُّ بالقليلِ الذي ذكرناهُ، على الكثير الذي تركْناهُ   .(4)"الإسنادِ، غيُر مخرَّ

                                                           

 4/152، (، والنسائي في الكبرى741ح) 4/115، (، والترمذي1447ح) 1/400، رواه أبو داود (  1)

حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلا من ". قال الترمذي: 1251/ح1/511، (، وابنُ ماجه1914ح)

د العلاء عن أبيه. قال أحمد: "الوجه على هذا اللفظهذا  ، وقال: "حديثٌ منكَرٌ ". وقد أعلَّوه بتفرُّ

 .141ص، . نقله عنه ابن عبدالهادي في المحرر"العلاء ثقةٌ، لا يُنكَرُ من حديثه إلا هذا"

رأتُ أنا ق": 1/111، . قال المزي في التحفة1/124، (، والنسائي901/ح1/191، رواهُ ابن ماجه (  1)

: لا نعلمُ أحداً تابعَ أيمنَ على هذا الحديث  . "بخطِّ النسائيِّ

 .91-92ص، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، الحاكم (  4)
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.فهذه الأمثلةُ  دُ ما فهمه عنه أبو بكرٍ الحازميُّ  والشواهدُ التي يوردُها الحاكم تؤكِّ

 المستدرك(. الدليلُ الثالث: أن الحاكمَ أشار لهذا المعنى في مواضع من )

حابيِّ عبدالرحمن بن شِبْ  ، لٍ فمن ذلك أنه روى حديثاً من طريقِ تميم بن محمودٍ، عن الصَّ

حابة "ثم قال:  دِ عن الصَّ متُ ذكرَه من التفرُّ جاهُ لما قدَّ هذا حديثٌ صحيحٌ. ولم يخرِّ

واية حابيُّ عبدالرحمن بن شبلٍ ليس من الوِحدانِ؛ إذ روى عنه غيُر (1)"بالرِّ . (1) واحدٍ . والصَّ

دَ به   تلخيص المستدرك.، كمَّ نصَّ عليه الذهبيُّ في عنه تميم بن محمودٍ لكن حديثُه هذا مما تفرَّ

يخين للحديث. دَ سببُ تركُ الشَّ  وحَسب ما يذكره الحاكمُ، فإن هذا التفرُّ

أنَّه روى حديثاً من طريق رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ، عن طارق بن عبدالله المحاربيِّ  ومن ذلك:

،  َّلته هذا حديثٌ صحيحٌ على ما "لاة، ثم قال: في النَّهي عن البصُاق عن اليمين في الص أصَّ

جاهُ  ، ولم يخرِّ حابيِّ د التابعيِّ عن الصَّ حديثاً من طريق عُروة بن  -أيضاً –. وروى (4)"من تفرُّ

بير، عن عبدالله بن الأرقم، ثم قال:  د "الزُّ هذا حديثٌ صحيحٌ من جملة ما قدمتُ ذكرَه من تفرُّ

جاهُ  ، ولم يخرِّ حابيِّ  .(2)"التابعيِّ عن الصَّ

، وع وطارقٌ  دان، روى حْ بدالله بن الأرقم صحابيَّان معروفانِ، ليسا من الوِ المحاربيُّ

ةً لم  ن الحديثانِ هذا . لكنْ (5)التابعينعنهمَّ غيُر واحدٍ من  همَّ إلا من طريقٍ كلي من نقلا عنيُ خاصَّ

                                                           

 .1/119، المستدرك على الصحيحين، الحاكم (  1)

 .17/122، انظر: تهذيب الكمَّل، المزي (  1)

 .1/152، المستدرك على الصحيحين، الحاكم (  4)

 .1/157، المرجع السابق (  2)

اد "عن طارق بن عبدالله:  14/422، قال المزيُّ في تهذيب الكمَّل (  5) روى عنهُ أبو صخرٍ جامعُ بن شدَّ

، ورِبعيُّ بن حراشٍ، وأبو الشعثاء سُلَيم بن أسود المحاربيُّ   =. "المحاربيُّ

اب، وعبدالله بن ـن الخطر بـولى عمـمُ مـروى عنه أسل"عن عبدالله بن الأرقم:  12/401، وقال=

 ."عتبة بن مسعودٍ، وعروة بن الزبير، وعمرو دينارٍ مرسَلٌ، ويزيد بن قتادة
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 سببُ إعراض الشيخين الاحتجاجِ بهمَّ. -عند الحاكم–، وهذا واحدٍ 

يخين يطلبانِ  الحاكمُ  بل قد ذكر حابيِّ على روايته صِاحةً في موضعٍ أنَّ الشَّ  متابعاً للصَّ

طريقِ سُويد بن قيسٍ، عن معاوية بن حُدَيجٍ، عن  حديثاً من! ذكر ذلك لما روى عن النبيِّ 

هو، ثم النَّبيِّ  يخَين، وهو  هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ "قال:  في سُجود السَّ ط الشَّ على شَرْ

جا مثلَ هذامن النَّو مَُّ جميعاً قد خرَّ وايةِ. على أنهَّ حابيِّ مُتابعِاً في الرِّ  .(1)"ع الذي يطلُبانِ للصَّ

ةُ ما نسبَه الحازِميُّ للحاكم، وأنَّ الحاكمَ كمَّ كان يرى أنَّ من  فتبينَّ من هذا كلِّه صحَّ

واة، فهو  يخَين تركَ رواية الوِحْدانِ من الرُّ طِ الشَّ طهِمَّ تركَ أنَّ من شَر يرى  -أيضاً –شَرْ

  ولو رواها الثَّقاتُ المعروفونَ الذين يروي عنهم أكثرُ من واحدٍ. الغرائب من الأحاديثِ 

كليهمَّ في سياقٍ واحدٍ فنسبهمَّ للحاكم. ييَْن وقد رأيتُ الحافظ ابن الجوزيِّ جمعَ المعنَ 

مَّ ما اشترطا هذا، اعلَم أن الذي ذكرَهُ الحاكمُ من اشتراطِ عَدْلَين ليس بصحيحٍ "قال:  ؛ فإنهَّ

رَه في نفسه وإنمَّ وقوله: )قد تركا روايةَ  غلَطٌ، وإنمَّ قد يتفقُ مثلُ هذا.وظَنُّهُ  ،ظنَّه الحاكمُ وقدَّ

 . (1)"من ليس له إلا راوٍ واحدٌ(، غلطٌ أيضاً 

 .(4) معاً  المعنيَين اكتفى بالإشارة إلى أن كلامَ الحاكمِ يحتملُ أما ابنُ الأثير، ف

يخين من ترك مرويات الوِ  نفرٌ من وكمَّ وافقَ  دان، حْ أهل العلم الحاكمَ فيمَّ نسبه للشَّ

ان في  يخين لا يحتجَّ ر مثله أن الشَّ فقد وافقه الفقيه ابنُ العربي المالكي على المعنى الثاني، فقرَّ

نقله غير  كمَّ كتابَيهمَّ بالغرائب التي ينفردُ واحدٌ بنقلها، ذكر هذا في شرحه على البخاريِّ 

                                                           

. وقد سبق إلى وهمي أن يكون في النَّصِّ خللٌ في الطبعة الهندية من المستدرك، 1/121، المستدرك (  1)

التأصيل المقابلة على عدة أ، وفي طبعة دار -1/117، لكني رأيتُه بالسياق نفسه في النسخة الخطيَّة

 .1/127، نُسَخٍ 

 .1/44، الموضوعات، ابن الجوزي (  1)

 .1/121، انظر جامع الأصول (  4)
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ره ، و(1)واحدٍ   .(4) الحنفيِّ ، ووقع نحو ذلك في كلام بدر الدين العَينيِّ (1) الموطأفي شرحه على كرَّ

عوى ونقضِ في إبطال  (2)الحازِميُّ وقد أطالَ  ، لكن هذه الدَّ ها على الحاكمِ النَّيسابوريِّ

يكفي أن كُلَّ ما ، والخاصِّ بمروياتِ الوِحدان هذا البحثِ تفصيل هذا ليس من موضوع 

على  -أيضاً –عتَرضَ به من نمَّذجَ وأمثلةٍ على دعوى الحاكم الأولى، فهي واردةٌ يمكن أن يُ 

دعواه الثانية هذه؛ فأحاديث الوِحدان أخصُّ من الأحاديث الغرائب، فكلُّ من عُدَّ من 

يخين  احدٌ، فمتىحدانِ، فحديثُه من الغرائب التي لم يروِها عن سوى والوِ  ثبت تخريجُ الشَّ

 دان، فقد ثبتَ ضِمناً تخريجهمَّ الأحاديث الغرائب.حْ أحاديث الوِ 

 حيحينلأجل هذا فإنَّ الحازِميَّ لما أرادَ الردَّ على الحاكم بإثبات وجود الغرائب في الصَّ 

اً إ"قال:  يْخَيْنِ إخراجُ الحديث عن عَدْلَيِن وهَلُمَّ جرَّ ا قولُه: إن شرطَ الشَّ لى أن يتَّصِلَ أمَّ

جا في كتابَيهمَّ أحاديث جماعةٍ من الصَّ  مَّ قد خرَّ حابة ليس الحديث، فليس كذلك أيضاً، لأنهَّ

 . (5)"لهم إلا راوٍ واحدٍ، وأحاديثَ لا تُعْرَفُ إلا من جهةٍ واحدةٍ 

 

  

                                                           

، وذكره بالمعنى المناوي في اليواقيت والدرر، 1/112، نقل نصَّ كلامه طاهرٌ الجزائري في توجيه النظر (  1)

 . 101-101ص، ، والصنعاني في إسبال المطر1/121

بَ ابن رُشَيد الفهريِّ عليه فيمَّ 1/527، قبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربيال (  1) . وانظر تعقُّ

 .1/112، نقله عنه صاحبُ توجيه النظر

 .1/112، عمدة القاري، بشَّح صحيح البخاري، العيني (  4)

 .112ص، شروط الأئمة الستة، ابن طاهر (  2)

 .111ص، المرجع السابق (  5)
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 ام الخالمبحث 

 لحاكمِ وعَرْضها على الصَّحيحَينمناقشة دعوى ا

يخَين من فيمَّ نسبه الحاكمِ ثُر الاعتراضُ على كَ  شرطٍ لم يوجَد في كلام أيي منهمَّ  للشَّ

جة حْ لأحاديث الوِ يوردُونَ نمَّذجَ عليه وكان المعتِرضونَ  .ولا إشارةٌ له تصَّيحٌ به دان المخرَّ

حيحَين   . اوإبطاله دعوى الحاكم بغَرَضِ نَقْضِ في الصَّ

، الذي كتبَ أقدم نقدٍ المقدسيُّ  سلك هذا أبو الفضل ابنُ طاهرٍ  رأيتُه وأقدمُ من

ر انتقاداته بذكر نمَّذج ناقضةٍ منها:  لمقولةواعتراضٍ   الحاكم. فقد صدَّ

 روى لمرداسٍ الأسلميِّ  لبُخاريَّ أنَّ ا، .ٍولم يروِ عنه غيُر قيس بن أبي حازم 

  ٌللمسيَّب بن حَزْنٍ  وأخرجَ هو ومسلم، .ٍولم يروِ عنه غير ابنه سعيد 

  َعمرو بن تغلبٍ  عن وأخرج .ولم يروِ عن عمروٍ غيُر الحسن . 

  :ٍ(1)"حوخاريِّ على هذا النَّ هذا في أشياء عند البُ "ثم قال ابنُ طاهر. 

لثم   إلى صحيح مسلم، فذكر أنه: تحوَّ

  َالمزنيِّ  رِّ أخرج حديث الأغ، .َولم يروِ عنه غيُر أبي بُردة 

 وأخرجَ حديثَ أبي رافعٍ العَدَوي ،  َدَ ولم يروِ عنه غيُر حُمَيد بن هلال الع.  ويِّ

  ِّوأخرجَ حديثَ رافع بن عمروٍ الغفاري ، .امت  ولم يروِ عنه غيُر عبدالله بن الصَّ

  ِّوأخرجَ حديث ربيعة بن كعبٍ الأسلمي ، .ولم يروِ عنه غيُر أبي سلمة بن عبدالرحمن 

ء كثيرةٍ، اقتصَّنا منها على هذا هذا في أشيا": بعد سرد هذه النمَّذجابنُ طاهرٍ  ثم قال

سها مُ   وبنحو هذه الأمثلة اعترض ابنُ  .(1)"قِضَةٌ لا أصل لهانتَ القَدْر، ليُعلَمَ أنَّ القاعدةَ التي أسَّ

                                                           

 .55ص، المرجع السابق (  1)

 .52ص، المرجع السابق (  1)
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كمَّ وابنُ  ،(1)هبيُّ والذَّ  ،(1) الجوزي نيِّ الترُّ
ن ،(4)  وغيرهم. ،(2)وابنُ الملقِّ

من كان  إذالأثير؛  هؤلاء لم يوافق عليها ابنُ هذه الطريقةُ في النَّقضِ التي جرى عليها 

علمه  ةِ عَ سَ لِ - وِ عنه إلا فلانٌ(، فلعلَّه)إنَّ فلاناً لم ير :مٍ بقول غيِرهزَ لْ رأيه أنَّ الحاكمَ غيُر مُ 

، واحدٍ  أكثرُ منعلِمَ أنه هذا الفلانَ روى عنه ف ينطَّلعَ على ما غاب عن المعتِرضا -هظِ فْ وحِ 

الظَّنُّ بالحاكمِ غيُر هذا؛ فإنَّه كان "قال ابنُ الأثير:  دان.حْ يكونَ من الوِ ن أن عفخرجَ بذلك 

، خبيراً بغوَامِضِه، عارِفاً بأسرارِه، وما قال هذا القولَ وحكَمَ على الكتابَيِن بهذا  عالماً بهذا الفَنِّ

ن لما حكمَ به عليهمَّ. عيه هذا القائلُ، أنَّه  ثم غايةُ  الحكُمِ إلا بعدَ التَّفتيش والاختبارِ والتيقُّ ما يدَّ

ط الذي ذكرَه الحاكمُ،  ْ تتبَّع الأحاديثَ التي في الكتابَين، فوجدَ فيهمَّ أحاديثَ لم ترِدْ على الشََّّ

وليس ذلك ناقِضاً، ولا يصلُحُ أن يكونَ دافعاً لقَولِ  مُنْتهَى ما يمكنُه أن ينقُضَ به،وهذا 

مٌ على النافي. وكيفَ يجوزُ أن يَقْضَِِ بانتفاء الحاكم؛ فإنَّ الحاكمَ مُثبتٌِ، وهذا  نافٍ. والمثبتُ مُقَدَّ

هذا الحكم بكَونه لم يجدْهُ، ولعلَّ غيَره قد وجدَهُ ولم يبلُغْهُ وبلغ سواه؟! وحُسن الظَّنِّ بالعلمَّء 

لُ في تصديق أقوالهم أولى  .(5)"أحسنُ، والتوصُّ

دِ  اعتمدَ على ومَّ ذكرَه ابنُ الأثير نظرٌ ظاهرٌ، فهلكن في ق  الجوازِ والاحتمَّلِ  مجرَّ ولم يحقِّ

 ويكفي في توهين ما ذكرَه أمران اثنان: ضون على الحاكم.ترعولَ في الأمثلة التي أوردَها المالق

 يجد رواةً الحاكم،  ورِدَت علىأُ الأمثلة التي في بعضِ تلك الاعتراضاتِ و اظرَ النَّ الأولُ: أن 

 دان(، ونصَّ على أنه لمحْ ذكرَهم في كتابه )الوِ احتجَّ بهم مسلمٌ في صحيحه، مع أنه نفسه 

                                                           

 .1/42، الموضوعات، ابن الجوزي (  1)

 .11/571، سير أعلام النبلاء، الذهبي (  1)

 .2/105، الجوهر النقي، ابن التركمَّني (  4)

ن (  2)  .1/11، التوضيح بشَّح الجامع الصحيح، ابن الملقِّ

 .1/121، ابن الأثير ،جامع الأصول لأحاديث الرسول  (  5)
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دهوهذا  يروِ عنهم إلا واحدٌ. لا يروي لمن انفردَ  مسلمًَّ  أنَّ  كافٍ في نقضِ دعوى بمجرَّ

واية عنه. ر  واحدٌ بالرِّ الحاكمَ اطَّلعَ على ما لم يعرفه المعترضون، وأنَّ  أنَّ  -جدلاً –فلو قُدِّ

واية عنهم، فإنَّ مسلمًَّ نفسَه  لديه ما يثبت أنَّ  واة لم ينفِرد واحدٌ بالرِّ على –أولئك الرُّ

 معدودونَ عندَه في الوِحْدان.يحتَجُّ بمن هم يخالفُِه في ذلك؛ و -الأقلِّ 

روى له . (المسيَّبُ بن حَزْن المخزومي ) :-مثلاً –ابنُ طاهرٍ  ضَ بهترفممََّّ اع

يخانِ    .(1) سعيدٍ دان( أنه لم يروِ عنه غيُر ابنه حْ في )الوِ ذكر . ومسلمٌ نفسُه (1) الشَّ

هبيُّ ترومما اع له مسلمٌ  أخرجَ ، ( طارقُ بن أشْيَم الأشْجَعيُّ ): ضَ به الحافظُ الذَّ

 . (2)"لم يروِ عنه إلا ابنُه أبو مالك"، وقال: (دانحْ الوِ )، مع أنه ذكره في (4) حديثين

: )عَديُّ بن عَمِ  اعترضَ بهم وممن هبيُّ (، أخرجَ له مسلمٌ في الذَّ ، (5) صحيحهيرة الكِندْيُّ

 . (2) حازمٍ في )الوحدان( أنه لم يروِ عنه سوى قيس بن أبي  وذكر

                                                           

اتفقَ الشيخان له على حديثَين، وانفرد البخاريُّ بثالثٍ. اتفقا على قصة وفاة أبي طالبٍ، كمَّ في صحيح  ( 1)

على خبر مبايعته تحت  -أيضاً –(. واتفقا 49ح) 1/52، (، ومسلم1420ح) 1/95، البخاري

(، 2124ح) 5/112، ، كمَّ في البخاري"أنسيناهافلمَّ خرجنا من العام المقبل "الشجرة، وفيها قوله: 

فقال:  ،(. وانفرد البخاريُّ بإخراج خبره عن أبيه أنه قدم على النَّبيِّ 1159ح) 4/1215، ومسلم

نيه أبي. صحيح البخاري ُ اسمًَّ سمََّّ ، ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهلٌ. قال: لا أُغيرِّ

 (.2190/ح1/24

 .41-41، ان، مسلم بن الحجاجالمنفردات والوحد (  1)

 ( حديثَ: كانَ رسول الله 1297ح) 2/107، روى له في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (  4)

في كتاب  -أيضاً –يعلِّمُ من أسلم، يقول: )اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني، وارزقني(. وروى له 

الله، وكفرَ بمَّ يُعبَدُ من دون الله، حرُمَ مالُه ودمُه. من قال: لا إله إلا "( حديث: 47ح) 1/5، الإيمَّن

 ."وحسابُه على الله

 .11ص، المنفردات والوحدان، الإمام مسلم (  2)

من استعملناهُ منكم على عملٍ فكتمنا "( حديث: 1144ح) 4/1225، روى له في كتاب الإمارة ( 5)

 ."مخيطاً فمَّ فوقَه، كان غلولاً يأتي به يومَ القيامة

 .12ص، المنفردات والوحدان، الإمام مسلم (  2)
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(، -أيضاً – ابنُ طاهرٍ اعترضَ و حابيِّ )مرداسُ بن مالكٍ الأسلميُّ روى له الإمامُ  بالصَّ

لُ  البخاريُّ  لُ فالأوَّ الحون الأوَّ  من طريق قيس بنِ أبي حازمٍ عنه. (1)...(حديث: )يذهب الصَّ

. والبُخاريُّ (1) حازمٍ ه لم يروِ عنه سوى قيسِ بنِ أبي نَّ (، وقال: إالوحدانِ )مسلمٌ في  هذكرقد و

 .(4) قيسٍ ، ولم يذكر راوياً عنه سوى (التاريخ الكبير)نفسُه ذكره في 

فه في  أنَّ : الذي يردُّ قول ابن الأثير الأمر الثاني لُ تصَُّّ الذي يجمعُ أطراف كلام الحاكم ويتأمَّ

 فهو ،دَت عليهالتي أُورِ  تلك الاعتراضاتِ جملةٍ من ةِ يُسَلِّمُ بصحَّ )المستدرك( يعلمُ أنَّه 

واية عنهم. لكنَّه يعُدُّ ذلك  دان الذين انفردَ يوافقُ على أنَّ رواتها من الوِحْ  واحدٌ بالرِّ

يخين، وخروجاً ع ط الذيتناقُضاً من الشَّ  التزماهُ! ن الشََّّ

حُ وفيمَّ يأتي نمَّذجُ وأمثلةٌ   هذا: توضِّ

ائم، ثم قال:  روى حديثَ لَقِيْطِ بن صَبِرة  .1 هذا "في المبالغة في الاستنشاق لغير الصَّ

جاهُ. وهي في  حابيِّ الذي لا حديثٌ صحيحٌ ولم يخرِّ مَّ أعرضا عن الصَّ جملة ما قلنا إنهَّ

ا جميعاً ببعض هِذا النَّوعِ   .(2)"يروي عنه غيُر الواحد. وقد احتجَّ

جاهُ، لأنَّ "روى حديثاً من طَريق أبي الأحْوَصِ، عن أبيه مالك بنِ نَضْلَةَ، ثم قال:  .1 لم يُخرِّ

جَ مسلمٌ عن أبي  مالكَ بن نَضْلةَ الجشَُميَّ ليس له راوٍ غيُر ابنه أبي الأحوص. وقد خرَّ

، عن المليح بن أسامة، عن أبيه. وليس له راوٍ غيُر ابنه. وكذلك عن أبي مالكٍ الأشْجَعيِّ 

 . (5)"أبيه. وهذا أولى من ذلك كلِّه

                                                           

 (.2242ح) 1/91، باب ذهاب الصالحين-رواه البخاري في كتاب الرقاق ( 1)

 .11ص، المنفردات والوحدان، الإمام مسلم ( 1)

 .7/242، التاريخ الكبير، الإمام البخاري ( 4)

 .1/127، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 2)

. وقوله إن مسلمًَّ روى عن أبي المليح عن أبيه أسامة وهمٌ آخرُ منه. وقد تقدم أن 1/12، السابقالمرجع  ( 5)

يخين تركا حديث أسامة بن عُمَيٍر، لأنه لم يروِ عنه غيُر ابنه أبي المليح.  الحاكمَ نفسه ذكر أن الشِّ
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يحِ بن هانئ بن يزيد)من رواية  ذكر حديثاً  .4 هذا حديثٌ "، ثم قال: (، عن أبيهشُرَ

جاهُ. والعِ لَّ ليس له عِ و مُستقيمٌ، يزيد ليس له راوٍ  هانىء بنَ  ةُ عندهما فيه أنَّ لَّ ةٌ، ولم يخرِّ

حابيَّ المعروفَ إذا لم نجد  طَ في أول هذا الكتاب أن الصَّ متُ الشََّّ يحٍ، وقد قدَّ غير ابنه شُرَ

حْنا حديثه؛ إذ هو صحيحٌ على جَ له راوياً غيَر تابعيي واحدٍ معروفٍ احتَ  جْنا به، وصحَّ

عن مرداسٍ الأسْلميِّ  شرطهمَّ جميعاً؛ فإنَّ البخاريَّ قد احتجَّ بحديث قيس بن أبي حازمٍ 

الحون(. واحتجَّ بحديث قيسٍ، عن عَديِّ بنِ عَمِيرةَ عن  بيِّ عن النَّ  : )يذهب الصَّ

، وليس لهمَّ راوٍ غيُر قيس بن أبي حازمٍ. وكذلك (1) عملٍ(: )من استعملناهُ على النَّبيِّ 

مجزأة بن زاهرٍ مسلمٌ قد احتجَّ بأحاديث أبي مالكٍ الأشجَعيِّ عن أبيه، وأحاديث 

يْحٍ عن أبيه، فإن  الأسْلَميِّ عن أبيه، فلزمهمَّ جميعاً على شرطهمَّ الاحتجاجُ بحديث شُرَ

يحاً من أكابر التابعين  .(1)"المقدامَ وأباهُ شُرَ

بَير، عن كُرْز بن عَلْقمة روى حديثاً من طريق عُ و .2 هذا حديثٌ "ثم قال:  ،روةَ بن الزُّ

جاهُ  ةٌ، ولملَّ صحيحٌ ليس له عِ  دِ عُ  يخرِّ وايةِ عن كُرْزِ بن عَلْقمةلتفرُّ . ثم نقل عن "روةَ بالرِّ

يْخَين إخراجُه، ثم قال:  ليلُ الواضح على والدَّ "الدارقطنيِّ أن هذا الحديثَ مما يلزمُ الشَّ

الأنصاريِّ الذي صلى بان بن مالكٍ تْ ما ذكرَهُ أبو الحسَن أنهمَّ جميعاً قد اتفقا على حديث عِ 

 .(4)"في بيته، وليس له راوٍ غيُر محمودِ بن الربيع لله رسول ا

في صحبته، ولم يروِ  مختلَفٍ – حابيِّ مطر بن عُكامِس العَبْديِّ ذكر حديثاً من رواية الصَّ  .5

                                                           

وإنمَّ هو مما انفردَ به مسلمٌ دون هذا وهمٌ من الحاكم، فالبخاريُّ لم يخرج حديث عَديِّ بن عميرة هذا،  ( 1)

. أخرجه في كتاب الإمارة  (.1144ح) 4/1225، البخاريِّ

خاويُّ 1/14، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 1) حين استنبطَ من هذا -رحمه الله–. وقد أبعد السَّ

ساعد على الموضع من كلام الحاكم أنه رجع عن الشَّط الذي نسبه للشيخين، فسياق كلام الحاكم لا ي

 .1/55، هذا الفهم، وبخاصةٍ مع ما سيأتي من الأمثلة. انظر فتح المغيث

 .1/42، المرجع السابق ( 4)
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يخين، فقد اتفقا جميعاً على هذا حديثٌ على شرط الشَّ "ثم قال: ، -(1) واحدٍ عنه سوى راوٍ 

حابة ليس   .(1)"لكُلِّ واحدٍ منهم إلا راوٍ واحدٌ إخراجِ جماعةٍ من الصَّ

لميِّ  .2 د به راشدُ بن سعدٍ، عن عبدالرحمن بن قتادة السُّ وكان من –ذكر حديثاً تفرَّ

هذا حديثٌ صحيحٌ، قد اتفقا على الاحتجاجِ برواته عن "، ثم قال: -أصحاب النَّبيِّ 

حابة، وعبدالرحمن بن قتادةَ من بني سَلمِة من ال ا آخرهم إلى الصَّ حابة. وقد احتجَّ صَّ

. وكذلك  ،جميعاً بزُهَير بن عمروٍ عن رسول الله  وليس له راوٍ غيُر أبي عثمَّنَ النَّهْديِّ

، وليس له راوٍ غيُر حفصِ بن عاصمٍ   .(4)"احتجَّ البخاريُّ بحديث أبي سعيد بن المعلىَّ

َ من هذا كلِّه أن الحاكمَ  حيحَين أحاديثَ لصحابةٍ انفردَ  كان فتبينَّ يُدرِكُ أن في الصَّ

واية عنهم واحدٌ. لكنَّه يعُدُّ ه يخَينبالرِّ همَّ مُ لزِ ، فلذلك صار يُ ذا إخلالاً بمَّ يقولُ إنه شرطٌ للشَّ

 .الأثيربه ابنُ  وتعلَّقَ  فسقط بهذا ما تعلَّل ،برواية أحاديث مماثلةٍ 

رَ هذا، فإن د التطويلَ من تحصيل الحاصل  إذا تقرَّ حيحَيننمَّذجَ بسَِّْ ما تخالفُ  من الصَّ

من أرادَ أن يرُدَّ قولَه، . ف(2) دعواه ؛ إذ هو يدركُ وجودَها ولم يغفل عنها حين أطلقَ الحاكم ادَّعاهُ 

ةٍ  وأظهرَ  إنَّ أكبرَ ف يخَين ثم عاد  مستندَ أصلب ستكونُ في المطالبة حجَّ عوى التي ألزمَها الشَّ الدَّ

 عليهمَّ بالاستدراك والملامة.

                                                           

 .10/129، ، تهذيب التهذيب، لابن حجر11/52، تهذيب الكمَّل، للمزي ( 1)

 .1/21، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 1)

 .1/41، المرجع السابق ( 4)

حيحين، من أجل نقض دعواه أن من شرط الشيخين كذلك لا يصلح  ( 2) الاعتراضُ بإيراد غرائب الصَّ

حيحـي -أيضاً –و ـا. فهـدٌ بنقلهـردُ واحـتركَ الغرائب التي ينف ث غريبةً ـين أحاديـدركُ أن في الصَّ

وع الرابع ـ( في الن92ث صـه )معرفة علوم الحديـانفردَ بنقلها واحدٌ، بدليل أنه أوردَ في كتاب

ةً عليها ـح، وأورد أمثلـلعشَّين: )معرفة الغريب من الحديث(، ثم ذكر من أنواعه غرائب الصحيوا

حيحين.  من الصَّ
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 المبحث السادس

 الحاكمُ ت دعوىمن أينَ جاء

ة التي بنى عليها دعواه لم يذكر الحاكمُ في جميع كلامه مُ  ستندَ قوله، ولا أشارَ إلى الحجَّ

يخَين ن شَرطع ت أقوالُ العلمَّء في ردِّ قوله تتابع جل ذلكفلأ .الذي تقلَّد نسبته إليهمَّ الشَّ

 قِم أيَّ بُرهانٍ عليه.الذي لم يُ  الواسعِ  ب من رأيهجَ وإظهارِ العَ 

والحاكمُ أبو عبدالله رُغم الاتفاق على جلالته واستفاضة شهادة العلمَّء له بالمعرفة 

، ثم المتكاثرة في كتاب )المستدرك( تكلَّموا قديمًَّ عن أغلاطه وأوهامه العلمَّءَ  والإتقانِ، إلا أنَّ 

 .(1) ينبغيكمَّ  مسائله تبيِّيضُه وتحريرُ أ له يتهيَّ  توفيِّ قبل أن ه، وأنَّ على كبَِرٍ  كتبه هاعتذروا له بأنَّ 

وقد نقل الخليليُّ أنه كان يقولُ له بآخر  محلُّ بسطه. هذا والبحثُ في ذلك مشهورٌ معلومٌ ليس

 .(1)"أنا إذا ذاكرتُ اليومَ في بابٍ، فلا بُدَّ من المطالعةِ، لكبَِرِ سنِّي"عمُره: 

رأيته فيها ينسِبُ لصحيح مسلمٍ أحاديث بالظَّنِّ  مواضعُ  كتابه:الناظرَ في  ا يستوقِفُ ممو

 ! ويخطئدون الجزم، فيصيبُ في بعض ذلك 

 مثلاً:من ذلك 

يخيِن حديثَ أبي هُريرة  .1 رُبَّ أشعثَ "قال:  أنَّ رسولَ الله  ،أنَّه استدرك على الشَّ

ه هذا حديثٌ صحيحٌ، أظنُّ مُسلمًَّ ". ثم قال: "مدفوعٍ بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرَّ

 . (4)"أخرجه من حديث حفص بن عبدالله عن أنسٍ 

جهُ  حديثُ حفص بن عبدالله عن أنسٍ هذا الظَّنُّ من الحاكم غيُر صحيحٍ، فو لم يخرِّ

                                                           

، ، تدريب الراوي، للسيوطي1/21، ، فتح المغيث، للسخاوي5/141، لسان الميزان، لابن حجر ( 1)

1/114. 

 .4/111، الإرشاد في معرفة علمَّء الحديث، الخليلي ( 1)

 .2/411، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 4)
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 .(1) فغلِطَ ، بل الذي في مسلمٍ حديثُ أبي هريرةَ نفسُه الذي استدركه (1) مسلمٌ الإمامُ 

طوبى لمن هُدِيَ إلى الإسلام، ": عن النَّبيِّ  ،ذكر حديثاً من رواية فضالة بن عُبَيدٍ  .1

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ، وبلغني أنَّه ". ثم قال: "وكان عيشُه كفافاً وقَنعََ 

 .(4)"أخرجه بإسنادٍ آخر

 قـن طريـن مـوه، لكـبنح صحيحٌ. فالحديثُ رواه مسلمٌ مَ ـغَ الحاكـذي بلوهذا ال

 .(4)عمروٍ عبدالله بن 

رهُ وتركهُ في "قال:  عن النَّبيِّ  ،ذكر حديث أنس بن مالكٍ  .4 لما خلقَ اللهُ آدمَ، صَوَّ

هذا ". قال الحاكم بعدَه: "الجنَّة ما شاء أن يتُركَه، فجعل إبليسُ يطوف به...الحديث

 . (5)"حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ، وقد بلغني أنه أخرجه في آخر الكتاب

جٌ  -أيضاً – البلاغُ وهذا   . (2)مسلمفي أواخر صحيح صحيحٌ. فالحديثُ مُخرَّ

: اللهم إني أعوذُ كان من دعاء النَّبيِّ "قال:  ذكر حديثاً من رواية أنس بن مالكٍ  .2

 لا يُسمَع
ٍ
. ثم قال بعدَه: "بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشَع، ونفسٍ لا تشبع، ودعاء

اج أخرجه من حديث زيد بن أرقمَ عن النبيِّ "  ."(7)قد بلغني أن مسلم بن الحجَّ

                                                           

قاق والنفاق-هو عند النسائي، كتاب الاستعاذة ( 1)  .122-1/124، باب الاستعاذة من الشِّ

عفاء والخاملين ( 1)  .1211/رقم2/1012، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الضَّ

 .1/45، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 4)

قد أفلحَ من أسلمَ، "(، بلفظ: 1052ح) 1/740، باب الكفاف والقناعة-في كتاب الزكاةرواه مسلم  ( 2)

 ."ورُزِقَ كفافاً، وقنَّعَه اللهُ بمَّ آتاهُ 

 .1/47، المستدرك على الصحيحين، الحاكم ( 5)

 (.1211ح) 2/1012، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب: خلق الإنسان خلقاً لا يتمَّلك ( 2)

 .1/102، المستدرك ( 7)
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جٌ عند مسلمٍ، لكن بسياقٍ  -رحمه اللهُ –وما بلغه   .(1) أطولَ صحيحٌ. فحديث زيدٍ مخرَّ

( في العزو إلى مسلمٍ، مما  هذه المواضع التي يستعملُ فيها الحاكم صيغة )بلغني(، و)أظنُّ

حيحَين ومستدركاً دْ صدُر ممن كتب مَ حين ت كَلُ يُستَشْ  عليهمَّ. فإذا جمعنا إلى كبيراً خلًا إلى الصَّ

حيحين، فسوف نخرُجُ بأنَّ ثمةَ إشكالاً ونقصاً في  أغلاطههذا  في نفي أو إثبات أشياء في الصَّ

، مع ترجيح اعتمَّده على على الأقلِّ  )المستدرك( تصنيفأحاديث الكتابَين أثناء  استحضارِه

  .الحفظ دون المراجعة والتحقيق كمَّ هي عادةُ مُصنِّفي الكتُب

البحث في لكنْ عند أوهامه في )المستدرك(.  هذا ما يمكنُ أن يعتَذرَ به عن عموم

ط الذي  خصوص بعدما ثبت أنه تقلَّد  لا يكفي، مثل هذاالاعتذار ببابَ  ادَّعاهُ فإنذاك الشََّّ

أخذ به ليس رأياً  هفي أحاديث الكتابَين، مما يعني أنَّ  امع استحضاره وجودَ ما يخالفِه مقولته

 وينقُضه.عمََّّ يخالفُِه عن غفلةٍ وذهُولٍ 

طِ  لذاكالتأسيسَ النظَريَّ ثم إنَّ   في مذكورٌ  الذي أعاد فيه وزاد في )المستدرك( الشََّّ

كمَّ مرَّ في المبحث الأول. وكتاب )المدخل إلى الإكليل( مما  ()المدخل إلى الإكليل: الآخر كتابه

محمد بن محمد بن للأمير أبي علي،  كتبهأنه  هذكر بأول صنَّفه قبل وفاته بزمَنٍ، يدلُّ على ذلك أنَّه

 .(4)(ـه417سنة ) وقد توفي هذا الأميرُ ، (1)سيجمور إبراهيم بن

طحول يضافُ لذلك مذاكرةٌ  عى ذاك الشََّّ جرت بينه وبين  مستدركهحكاها في  المدَّ

ه في حياة أستاذه المتوفى سنة لدي حاضراً كان  رأيَه هذا أنَّ  ، مما يعنيأستاذه الدارقُطنيِّ 

                                                           

ذ من شرِّ ما عمل، ومن شرِّ ما لم يعمل ( 1)  2/1011، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوُّ

 (.1711ح)

. وانظر: الإرشاد في معرفة علمَّء 21ص، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، الحاكم النيسابوري ( 1)

 .17/127، نبلاء، للذهبي، وسير أعلام ال4/152، الحديث، لأبي يعلى الخليلي

 .7/229، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ( 4)
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  (.ـه205سنة ) نفسه (، أي قبل عشَّين عاماً على الأقلِّ من وفاة الحاكمـه415)

 أنَّ  يدلُّ على أبي يعلى الخليليِّ  تلميذه كلامِ أقدمُ من ذلك؛ فبل الظاهرُ أنَّ هذه المذاكرة 

 .(1) (ـه421في رحلته الثانية إلى العراق سنة )وناظره الحاكمَ لقي الدارَقطنيَّ 

بن داوي، يرويهِ زيادُ في التَّ  عند حديثٍ  )المستدرك( أواخرَ  ساقها الحاكمُ المذاكرةُ تلك 

يخَين علَّلاهُ  زعمَ  عِلاقَةَ، عن أسامة بن شَريكٍ  مَّ لم يجدا له راوياً عن أسامةَ بن "أنَّ الشَّ بأنهَّ

هذا حديثٌ " وبعدما ساق جملةً من طرُقِ الحديث قال: .(1)"شَريكٍ، غيَر زياد بن عِلاقة

: ثم قال. "ة المسلميَن وثقاتهم عن زياد بن عِلاقةصحيحُ الإسنادِ. وقد رواهُ عشََّةٌ من أئمَّ 

ة " يخانِ على الحجَُّ قد ذكرتُ من طُرُقِ هذا الحديثِ أقلَّ من النِّصْف، فإني تتبَّعتُ من اتفقَ الشَّ

لَ طالبُ هذا العلمِ  حيحَْين، وبقِيَ في كتابي أكثرُ من النِّصْف، ليتأمَّ مثلُ  (4)]كُ تْرَ أيُ [به في الصَّ

حابيِّ إلا تابعيٌّ واحدٌ وكثرة رواته، بأن لا يوجَدَ ل (2)]إشهاره[هذا الحديثِ على  ه عن الصَّ

 ."مقبولٌ ثقةٌ؟!

َ " :-رحمه الله–ثم قال   أسقطا حديثَ أسامةَ قال لي أبو الحسن عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ: لِم

مَُّ لم يجدا لأسامةَ بنِ شَريكٍ راوياً غيَر زيادِ بن عِلاقَةَ.   بن شَريكٍ من الكتابَين؟ قلتُ: لأنهَّ

:قال: قد أخرجَ  -وكتبه لي بخطِّه- فحدثني أبو الحسن  عن يحيى بن حمَّادٍ،  البخُاريُّ

عن النَّبيِّ  ،عن أبي عَوانةَ، عن بيان بن بشٍَّ، عن قَيس بن أبي حازمٍ، عن مرداسٍ الأسْلَميِّ 

  .ٍالحونَ أسلافاً...الحديث(. وليس لمرداسٍ راوٍ غيُر قيس  أنه قال: )يذهبُ الصَّ

                                                           

 .4/151، الإرشاد في معرفة علمَّء الحديث، أبو يعلى الخليلي ( 1)

 .2/499، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 1)

الحديثِ(. والخلل في في النسخة المطبوعة من المستدرك )ليتأملَ طالبُ هذا العلمِ، ويتركَ مثلَ هذا  ( 4)

حتُه من مخطوط رواق المغاربة من المستدرك  أ.-191/ل2، السياق ظاهرٌ، وقد صحَّ

 في المطبوعة: )على إشهاده(، والتصحيح من النسخة الخطيَّة المشار إليها. ( 2)
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هِ عبدالله بن هشامٍ بنِ زهرةَ،  وقد أخرجَ البخاريُّ حديثَين عن زَهْرةَ بن مَعْبَدٍ، عن جدِّ

 . وليس لعبدالله راوٍ غيُر زهرة. عن النَّبيِّ 

على إخراجِ حديث قيس بن أبي حازمٍ، عن عَديِّ بنِ عَمِيرةَ، عن  (1) جميعاً وقد اتفقا 

 أنه قال: )من استعملناهُ على عملٍ(، وليس لعَديِّ بنِ عَمِيرةَ راوٍ غيُر قيس.  النَّبيِّ 

، عن أبيه، عن النَّبيِّ  (1) جميعاً وقد اتفقا  هي في النَّ  على حديث مجزأة بن زاهرٍ الأسْلميِّ

 عن لحوم الحمُُر الأهليَّة، وليس لزاهرٍ راوٍ غيُر مَجزْأة. 

 الحسنِ، عن عمرو بن تغلبٍ، وليس له راوٍ غيُر الحسَن.وأخرجَ البُخاريُّ حديثَ 

هريِّ حديثَ  -أيضاً –وأخرجَ   .(4) الزُّ

 .(2)]وأخرجا جميعاً حديثَ الحسن عن عمرو بن تغلبٍ، وليس له راوٍ غير الحسن[ 

                                                           

(1 ) . مَ أن حديثَ عَديِّ بن عَميرة مما انفردَ به مسلمٌ دون البخاريِّ  تقدَّ

. وهذا ما 4/172، ليه، بل هو مما انفردَ به الإمام البخاريُّ دون مسلمٍ، كمَّ في تحفة الأشرافلم يتفقا ع ( 1)

 . 21ص، ذكره الدارقُطني نفسه في الإلزامات

(4 )  . هريِّ هكذا وقع في المطبوعة من المستدرك، وأيضاً في النُّسخة الخطيَّة. ولم يذكر مرادَه بحديث الزُّ

رهُ بنحوه في )الإلزامات صوالظاهرُ أنَّ في النصِّ  (، 12سقطاً. وكلامُ الدارَقُطنيِّ في هذا الموضع كرَّ

، عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعَيٍر: مسح النَّبيُّ  هريِّ وجهه.  ووقع هناك: )وأخرجَ البخاريُّ عن الزُّ

هري(، فلعلَّ هذا مقصودَه.   ولم يروِه غيُر الزُّ

الدارقُطنيِّ المثبتَ في المستدرك وقع فيه خللٌ في مواضع أشرتُ إليها أعلاه، وعلى أيِّ حالٍ، فإنَّ نصَّ 

وقد نبَّه على أكثرها أحمد بن فارس السلوم، في تحقيقه لكتاب )المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل 

ة علَّق الخلل على عمل طابعي الكتابِ. لكن ما رأيته في النُّسخة الخطيَّ  -أثابه الله–(. غير أنَّه91ص

يوافق المطبوع في أغلاط النصِّ وأخطائه، فالظاهرُ أن الخلل قديمٌ في أصول المستدرك، أو في بعضها 

.  على الأقلِّ

. لكن ذِكرُ هذه الجملة مُشكلٌ، فمسلمٌ لم  ( 2) ما بين المعقوفتين أثبتُّه تبعاً لطبعة المستدرك ولأصله الخطيِّ

مَ في كلام الدارَقطني يخرج رواية الحسن عن عمرو بن تغلبٍ، بل ه ي مما انفرد به البخاري. وقد تقدَّ

قبل هذه الجملة مباشرةً أن البخاريَّ أخرج حديث الحسن عن عمرو بن تغلبٍ، فكيف يعيدُ الكلامَ 

يخين أخرجا رواية الحسن عن عمرو بن تغلبٍ؟!  ويقولُ إن الشَّ
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، وأشهـكٍ أصَ ـة بن شَريـةَ عن أسامـاد بن عِلاقَ ـث زيـوحدي رُ رواةً من ـرُ، وأكثـحُّ

 هذه الأحاديثِ. 

ومجاهدٌ، عن أسامة بن شَريكٍ. وقد روي  (1) الأقمرقال أبو الحسن: وقد روى علي بنُ 

 ."هذا الحديثُ عن جابر بنِ عبدالله، وأبي سعيدٍ الخدُْريِّ رضي الله عنهم، عن رسول الله 

، إلا أنَّ الغرضَ وأغلاطٌ  أوهامٌ ها سياق وإن وقعَ في التي ساقها الحاكمُ، هذه المذاكرةُ 

رُهاعندَه دعوى الحاكمِ قديمةٌ من إيرادها بيانُ أن  ويذاكرُِ بها، وأنه ثبت عليها  ، وأنَّه كان يكرِّ

واهد. وبناءً على ذلكحتى مع معارَضة أستاذه الدار م سنِّ  قُطنيِّ له بالحجَُجِ والشَّ  هفليس لتقدُّ

 . هذا الرأي عنده بناءأثرٌ في  ضبطهتغيرُّ ما قيل عن و

ثبت لٍ خاصي قْ نَ ل فهمٍ على من المحتمَل أن يكونَ بنى قوله  لَ الأمر أنَّ وقد بدا لي أوَّ 

يخَين. لكنْ عندَه  اظِ له مما يُضعِفُ هذا الاحتمَّلمُ  عن الشَّ فلم يبقَ  .دُهعِ بْ ويُ  عارَضة الحفَّ

 أمرَين: سوى أحدِ  لتفسير صنيعه

لُ: أن يكونَ هذا  اهُ هو الأوَّ يخين مما قيلَ وتداولَه الناسُ قبل الحاكمِ، فتلقَّ طُ المنسُوبُ للشَّ الشََّّ

قاً في الغالب الأعمِّ من أحاديث الكتابَين. ثم  ومتابعةً  وسلَّم به تقليداً  لغَيِره لما رآهُ مُتَحقِّ

ك ولم ينظُر في ثبوتِ  طِ  لما وقفَ على مواضعَ قليلةٍ تنقضُه، لم يتشكَّ ْ مَّ، بل جعل عنه الشََّّ

  ه.نلتزماظنَّ أنهمَُّ ي ذلك خروجاً واستثناءً من الأصلِ الذي

طلما وهذه طريقة الحازِميِّ في توجيه كلام الحاكمِ والاعتذار له. فإنه   ذكرَ ذاك الشََّّ

عى مت، حتى ذكرَه بعضُ أئمة الحديثِ "قال:  المدَّ ولعَمري هذا قولٌ قد قيلَ، ودعوى قد تقدَّ

                                                           

لخطِّي. وهو عليُّ بن الأقمرِ الهمَْدانيُّ في المطبوعة: )عمرو بن الأرقم(، والتصحيح من الأصل ا ( 1)

. ثقةٌ معروفٌ، أخرج له الجمَّعة. انظر: تهذيب الكمَّل ، ، تهذيب التهذيب10/414، الوادعيُّ

7/114. 



   999 

 

 بندر بن عبدالله بن إبراهيم الشويقي

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

عَة وتركُ ". ثم قال: (1)"ينفي مدخل الكتابَ  وآفةُ العلوم التقليد، وبيانُ ذلك: إما إيثارُ الدَّ

م أَبِ، وإما إحسانُ الظَّنِّ بالمتقدِّ تتابع عليها بعضُ الأكابر لأغلاطٍ وأوهامٍ  ساقَ أمثلةً . ثم "الدَّ

مَهمتقليداً لمن  حيحَين. ربَّمَّ فكأنه يشيُر إلى أن الحاكمَ  .(1) تقدَّ ط للصَّ  قلَّدَ غيره في نسبة ذاك الشََّّ

ومما يشهَدُ لوجُود المقُولة قبل الحاكم أنَّا رأيناها في كلام قرينه الأكبر منه سِنَّاً أبي عبدالله 

 ابن مندَه كمَّ مرَّ النقلُ عنه، وليس في كلام أيي منهمَّ ما يشيُر إلى نقله عن الآخر.

 الكتابَين،ستنبطَ ذلك من تتبُّع أحاديث ا أن يقالَ إنُّهالحاكم:  رأي مبتدأ الطريقُ الثانية لتفسير

لذي دون أن يتوقَّفَ عند القليل ا ،والتَّتبُّعِ  عرفه بالاستقراء لهمَّ أغلبيَّاً  فجعل هذا شرطاً 

ط. وبناءً على هذا سيكونُ ابنُ مندَه  ق فيه هذا الشََّّ غيُره تابعين للحاكم ولم يتحقَّ

مة هذه البحث.في كلامه المنقول بو ما ألمحَ إليه ابنُ حجرٍ مقلِّدين له، وه  مقدِّ

دُه أنه  ومما يعضِدُ هذا من عموم منهج الحاكم في كتاب )المستدرك(،  تفسيٌر يتوافقُ ويؤيِّ

يخين للأحاديث التي يستدركها فالذي ينظر في تعليقاته  ُ فيها سببَ ترك الشَّ التي كان يفسِِّّ

، سهوحَدَ  من استنباطهبسياقٍ يمكنُ الجزمُ معه أنه إنمَّ يذكر أسباباً أحياناً ، يجده يتكلمُ عليهمَّ

 د ليُردَّ عليهمَّ ما ألصقَه بهمَّ!لم يذكُراه، ثم عا بعيداً  وتعليلاً  سبباً  استنبطَ ربَّمَّ  حتى إنَّه

سٍ في الوقوف بعرفة، قال: من ذلك أنه لما ذكر حديث عُ  قد أمسك عن "روةَ بن مُضََِّ

سٍ لم  إخراجه اجِ على أصلهمَّ أن عُروةَ بن مُضََِّ يخانِ محمدُ بنُ إسمَّعيلَ ومسلمُ بنُ الحجَّ الشَّ

عبيِّ يُحَ  ث عنه غيُر عامرٍ الشَّ ث عنه" . ثم عادَ فقال:"دِّ بَير حدَّ . ثم "وقد وجدنا عُروة بن الزُّ

سٍ!ساق حديثاً من طريق عروة الزبير، عن عُروَة بن   !(4) مُضََِّ

رَ قالهكذا  يخين : فهو قدَّ ف الشَّ  بالتخطِّئة! مَّغيَر صحيحٍ عنده، ثم عاد عليهسبباً لتصَُّّ

                                                           

 .101ص، شروط الأئمة الخمسة، الحازمي ( 1)

 .101ص، المرجع السابق ( 1)

 .1/224، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 4)
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بيررواية عُروةَ بن  فُرِضَ ثبوتُ فلو  سٍ (1)الزُّ ، فمن أين للحاكم أن ، عن عُروةَ بن مُضََِّ

يخين تركا حديثه لأجلِ  عبيِّ عنه؟! وكيف  ظنِّهمَّ الشَّ د الشَّ عنهمَّ ما أنه قد خفِيَ  افترضَ:تفرُّ

 علمَه هو؟!

حُ يالكتاب  من مواضع أخرى وقد رأيتُه في يخان، وهي أحاديثَ  صحِّ من تركها الشَّ

فَ في روايتهربمَّ كانوا ممن ضُ  بل، مستورين لم يشتهر توثيقُهم طريق رُواةٍ  الحاكمُ  فيذهبُ ، عِّ

َ إعراض الشيخيِن عنهم، فيذكر أسباباً بعيدةً   الظاهرة.هذه المعاني عن ليفسِِّّ

يخانِ قد احتجَّ الشَّ "ف بن أبي بُرْدَةَ، ثم قال: من ذلك أنه ذكر حديثاً من رواية يوسُ 

مَّ لم يُّ  برُواةِ هذا الحديث عن آخرهم غيرِ  ملاهُ بجَرْحٍ يوسُفَ بنِ أبي بُردَةَ. والذي عندي أنهَّ

اً   .(1)"ولا بضَِعْفٍ، بل لقلَّة حديثهِ، فإنه عزيزُ الحديث جدَّ

، وذكره ابن حبان في )الثقات(، فلذلك لم ويوسُف بن أبي بُرْدةَ، لم يوثِّقْه سوى العجليِّ 

هذا الراوي كافيةً لأن تكون  رُتبةُ فكانت  .(4)"مقبول"يزد ابن حجر، على الحكم عليه بأنه 

 التعليل بقلَّة روايته!حيحين، لكن الحاكم ذهب إلى سبباً لترك الاحتجاج به في الصَّ 

حَ  هذا أنَّهُ  منأبعدُ  ،حديثاً لصحَّ مَُّ لم "قال:  ثم كثير بنِ زيدٍ الأسلميِّ يخانِ، فإنهَّ أما الشَّ

جا عن كثير بن زيدٍ، وهو شيخٌ من أهل المدينة من أسْ  دٍ، لا أعرفُه بجَرْحٍ لَ يخرِّ مَ، كنيتُه أبو محمَّ

واية. وإنمَّ تركاهُ لقلَّة حديثهِ، والله أعلم اد تكلَّمُوا في (2)"في الرِّ . قالَ هذا مع أن طائفةً من النُّقَّ

                                                           

سٍ سوى الإمام نفى  ( 1) وا على أنه لم يصح لأحدٍ روايةٌ عن عروة بن مُضََِّ هذا غيُر واحدٍ من الحفاظ، ونصُّ

. انظر: تهذيب التهذيب  .7/111 ،الشعبيِّ

 .1/41، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 1)

الكمَّل، ، تهذيب (1052) 1/475، ، معرفة الثقات، للعجلي7/241، ينظر: الثقات، لابن حبان ( 4)

 (.7157، تقريب التهذيب، لابن حجر )رقم 14/212، للمزي

 .1/27، ( المستدرك على الصحيحين، للحاكم2)
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، وأبو زرعةكثيٍر وليَّنُوه   .(1) وغيرهمويعقوب بن شيبة،  ،، منهم: يحيى بن معين، والنسائيُّ

فِ  تفسير استنباطَ  ألزمَ نفسه الحاكمَ:يظهرُ أن  وما شابَهها من هذه المواضعِ ف تصَُّّ

يخَين في تَرْك ما تركاهُ من أخبا حيح كرُغم أنهمَّ لم ي رٍ،الشَّ ثم  مَّ هو معلومٌ.قصدا استيعاب الصَّ

ع في افتراض أسبابٍ وتفسيراتٍ مُ  إنَّ هذا الالتزامَ  مَّ سَلَّمُ له. فتُ  تكلَّفةٍ لاأحوجَه إلى التوسُّ ربَّ

طُ  تلك التكلُّفاتِ جملة  كان من فاستنبطه ، يأباهُ حالُ أحاديث الكتابَينذي ال هذا الشََّّ

 .افتقاره لأيِّ دليلٍ يُسندُِه باجتهاده، ثم جزم به، وألزمَ به الشيخين، رُغْمَ 

 

 

  

                                                           

، تهذيب التهذيب، 4/202، ، ميزان الاعتدال، للذهبي12/111، ينظر: تهذيب الكمَّل، للمزي ( 1)

 .1/214، لابن حجر
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 بعالمبحث السا

 علميِّ ي  أللا  الحاكم وأواامهرأي المتعليقةٌ حول 

حمن  قَ عبدَالرَّ يخَ المحقِّ :رأيتُ الشَّ ساهُلِ إنمَّ للحاكم بالتَّ هم ذِكْرُ " يقول: المعلِّميَّ

 مما فيها فيمَّ أعلمُ 
ٍ
ونه بـ )المستدرك(، فكتبُه في الجرح والتعديل لم يغمزْهُ أحدٌ بشيء  . (1)"يخصُّ

يخُ  فإن كان : الشَّ في تصحيح الأحاديث، فليس للحاكم فيمَّ  يَقصِدُ التساهُلَ  المعلميُّ

والأغلاط في  الأوهام كثرةَ  ساهُلهسوى )المستدرك( كثيُر كلامٍ في هذا المعنى. أما إن أرادَ بت

ةً، ففيمَّ  أنَّ دائرة أوهام  -والله العالمُ –بحثٌ ونظَرٌ. فالذي ظهر لَي  قاله:مسائل الحديث عامَّ

هذا،  شيُر إلىفي كلامِ ناقديه ما ي وقعَ وقد )المستدرك(.  ظهرَ في كتابأوسعُ مما في  الحاكمِ:

. وأوضحُ من ذلك (1)"له كتُبٌ كثيرةٌ، وقد نسِبَ إلى غفلةٍ "فابن القطَّان لما ذكر تصانيفه، قال: 

الاشتغال بنقَْضِ كلام الحاكم لا يُفيدُ فائدةً، وله في سائر "قولُ ابنِ طاهرٍ بعد اعتراضٍ ذكره: 

 .(4)"ا كثيرٌ كتُبه مثلُ هذ

أغلاطاً وأوهاماً تشبه تلك  -على صِغَرِه– وقد رأيتُ في كتاب )المدخل إلى الإكليل(

جا لمرداسِ بن مالكٍ  زعم أنَّ  أنه:التي وقعت له في )المستدرك(. من ذلك مثلًا  يخين لم يخرِّ الشَّ

ادٍ الفهريِّ  الأسلميِّ  . (2) حازملأنه لم يروِ عنهمَّ غيُر قيس بن أبي  ،ولا للمُسْتَورد بن شدَّ

ٌ  وغلطٌ وهذا وهمٌ منه   .(5)الحازميُّ الحافظُ أبو بكرٍ  ، كمَّ نبَّه على ذلكنبَّه بينِّ

الحونَ الأولُ  م أنَّ البُخاريَّ أخرج له حديثَ: )يذهبُ الصَّ أما مرداسٌ، فقد تقدَّ

                                                           

 .1/259، المعلميالتنكيل بمَّ في تأنيب الكوثري من الأباطيل،  ( 1)

 .5/222، بيان الوهم والإيّام، ابن القطان الفاسي ( 1)

 .52ص، المرجع السابق (  4)

 .19ص، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، الحاكم النيسابوري ( 2)

 .117ص، 110، صشروط الأئمة الخمسة، الحازمي ( 5)
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لُ(.  ةً ذكره تقريراً من رَّ ، مَ (1) المستدركَ ه ذكر ذلك في موضعين من كتابه والحاكمُ نفسُ فالأوَّ

ةً عندِه،   .(1) الدارَقُطنيِّ ذكره نقلاً عن أستاذه  ومرَّ

جا  فوَهُمه وأما المسْتَورِد بن شدادٍ، يخَين لم يخرِّ فيه أفحشُ وأعجبُ. فهو هنا يذكر أنَّ الشَّ

واية عنه، مع أن للمُستَوْرِد عند مسلمٍ حديثيِن من رواية ثلاثةٍ من التابعين  دِ قيسٍ بالرِّ له لتفرُّ

نيا في الآخرِ، إلا مثلَمَّ يجعلُ أحدُكم  عنه؛ أحدُهما حديثُ قيسٍ عنه مرفوعاً: )والله ما الدُّ

، فلينظُر بمَ ترجِع(إصبُعَه  . والآخرُ حديثُ عُلَيِّ بنِ رباحٍ، وعبدالكريم بن (4)هذه في اليَمِّ

ومُ أكثرُ الناسِ(الحارث عنهُ، عن النَّبيِّ  اعةُ والرُّ  . (2) : )تقومُ السَّ

ق ـن طريـاً مـيزيدُ العجَبُ إن علمنا أن الحاكمَ نفسَه روى في مستدركه حديث

صحيحٌ على شرط "عبدالرحمن بن جُبَير بن نُفَيٍر، عن المسْتَورد بن شدادٍ، وقال عنه: 

جاه ، ولم يخرِّ  ! "البخاريِّ

حديثٌ صحيحُ "وروى حديثاً ثانياً من طريق وقَّاص بن ربيعةَ عن المسْتَورد، وقال: 

جاهُ   ! "الإسنادِ، ولم يخرِّ

، عن حديثاً ثالثاً من طريقِ أبي إ -أيضاً –وروى   !(5) المسْتَوردسحاق الهمْدانيِّ

ل من مجموع ذلك ستةٌ من التابعين  يروون عن المستورد بن  -بين يدَي الحاكم–فتحصَّ

دَ بالرواية عنه!  شدادٍ الذي قال في )مدخل الإكليل( إن قيس بن أبي حازمٍ تفرَّ

د  لم يروِ لقُطْبَةَ بن مالكٍ، بسبب في )مدخل الإكليل( أنَّه ذكر أنَّ مسلمًَّ  ومن أوهامه تفرٌّ

                                                           

 .1/14، المستدرك ( 1)

 .2/499، المستدرك ( 1)

 2/1194، باب فناء الدنيا وبيان الحشَّ-مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاصحيح  ( 4)

 (.1151ح)

 (.1191، ح1919ح) 2/1111، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس-صحيح مسلم، كتاب الفتن ( 2)

 .4/591، 2/117، 1/202، تنظرُ هذه الأحاديث مرتبةً في المستدرك ( 5)
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واية  . وحديثُ زياد بن عِلاقة عن قُطْبة بن مالكٍ في القراءة في صلاة (1) عنهزياد بن عِلاقة بالرِّ

جٌ في صحيح  . والحاكمُ نفسُه ذكر (4) الحازميُّ أبو بكرٍ  -أيضاً –. نبَّه على ذلك (1) مسلمالفجر مخرَّ

قد أخرجَ مسلمٌ هذا الحديثَ بغير ")المستدرك( مع زيادةٍ بآخره، وقال بعدَه: هذا الحديث في 

ياقة  ، فصار كلامُه في )المستدرك( أصوبَ من كلامه في )مدخل الإكليل(.(2)"هذه السِّ

حيح(، فقد عُرِفَ  ه الآخرلكتابجئنا و فإذا تركنا )مدخل الإكليل(، )المدخل إلى الصَّ

هُ: )الأوهام التي في مدخل  ، وسمََّّ النَّقد الذي كتبه عليه الحافظ عبدالغني بن سعيد الأزديُّ

نظرتُ في الكتاب الذي صنَّفه الحاكمُ أبو عبدالله محمد بن "الحاكم(، وقد قال في مطلعه: 

...فإذا فيه أغلاطٌ وتصحيفا تٌ، أعظمتُ أن تكونَ غابت عنه، وأكثرتُ عبدالله النَّيسابوريُّ

زتُ أن يكونَ ذلك جرى من ناقل الكتاب له، أو حامله عنه. مع أنه لا  جوازَها عليه، وجوَّ

هو والغلط  . (5)"يعرى بشٌََّ من السَّ

أن تكونَ تلك الأغلاط من ناقل الكتاب أو حامله عن الحاكم هو من باب  وتجويزه:

س المعاذير لأهل العلم لما ردَدْتُ على أبي عبدالله ": -بعد ذلك–والفضل، وإلا فإنَّه قال  تلمُّ

حيح(، بعث إليَّ يشكُرني ويدعو لي، فعلمتُ أنه رجُلٌ  الحاكم الأوهامَ التي في )المدخل إلى الصَّ

 -أيضاً –. هذا النَّقلُ يدلُّ على فضل ذَينك الحافظين الكبيرين، غير أن ظاهره يدلُّ (2)"عاقلٌ 

  لل الواقع في الكتاب من قلم مؤلِّفه لا من غلط ناقله.على أن الخ

                                                           

 .90-11، كتاب الإكليل، الحاكم النيسابوريالمدخل إلى معرفة  ( 1)

 (.257ح) 1/445، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح ( 1)

 .111ص، شروط الأئمة الخمسة، للحازمي ( 4)

 .1/222، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 2)

 .27ص، الأزديالأوهام التي في مدخل الحاكم النيسابوري، عبدالغني بن سعيد  ( 5)

 .4/1021، تذكرة الحفاظ، الذهبي ( 2)
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جزيِّ للحاكم كتابٍ ثالثٍ صغيٍر أيضاً، وهو إلى -بعد ذلك–فإذا نظرنا  ، سؤالات السِّ

ق  أغلاطاً  وجدنا فيه جال نبَّه عليها محقِّ  .(1) الكتابفي الكلام عن الرِّ

يخُ  :لأجل هذا كلِّه، فإنَّ ما ذكره الشَّ س الله – محلُّ نظَرٍ، فأوهام الحاكم المعلِّميُّ قدَّ

وشُهرته  )المستدرك( غيَر أنَّ ضخامةخرى. ه الأجاوزت )المستدرك( إلى تصانيف -روحَه

حيحَين جعل ظهور الأوهام والأغلاط فيه أوضح من ظهورها في غيره.  وربَّمَّ وتعلُّقه بالصَّ

رَ في ـد ذُكِ ـ، فقدخول الخلل عليهفي  أثرٌ  ، مع اعتمَّدِه على الحفظِ صنيفه من التَّ لإكثاركان 

يَ ـم بقـث (،ـه411ة )ـدُه سنـ(، وقد كان مولـه447ترجمته أنه شرع في التصنيف سنة )

 ألف  قرُب منفكتب من التصانيف ما ي (،ـه205يكتُب ويصنِّفُ إلى وفاته سنة )
ٍ
 .(1) جزء

واب.  والله أعلم بالصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

جزي للحاكم النيسابوري ( 1)  .40ص، مقدمة تحقيق سؤالات السِّ

 .4/151، ، وانظر الإرشاد في معرفة علمَّء الحديث، للخليلي17/170، سير أعلام النبلاء، الذهبي ( 1)
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 البحث نتائجأام 

م أن الحاكمَ تبينَّ من  ان في أنَّ البُ زم كانَ يج جميع ما تقدَّ خاريَّ ومسلمًَّ لا يحتجَّ

حابة،  اوي من طبقة الصَّ اوي الذي ينفردُ واحدٌ بالنَّقل عنه. سواءٌ كان هذا الرَّ صحيحَيهمَّ بالرَّ

 هدعواوقد وافقه على عوى الجازمة. دليله على هذه الدَّ  لم يذكر  لكنه: أو من الطبقات بعدَها.

  نفرٌ قليلٌ من أهل العلم، وعارضَه الأكثرون.

حيحَين ما يناقضُها، تلك المقولةرُغم إطلاقه  والحاكمُ  ، إلا أنه كان يدركُ أنَّ في الصَّ

د فيها، بل ثبت عليها -مع ذلك–لكنَّه  جعل من وتشبَّثَ بها، ثم  لم يراجع مقولته ولا تردَّ

يخين عنها في بعض المواضع   نوعاً من التناقُضِ.خروج الشَّ

ح للباحثِ أنَّ الحاكم  أنَّه وقع في جُلِّ مصنَّفاته لا إ -على جلالته وعلوِّ قدره–وقد ترجَّ

ط الذي ادَّعاهُ على ، التي وصلت إلينا ما يشيُر إلى قصُورٍ في التحرير والتحقيق وهذا الشََّّ

يخين معدودٌ في جملة ما قصََّّ في تحقيقه وتحريره.  الشَّ

 توصياتأهم ال

 يسابوري مقصورةٌ على أوهامأهل العلم للحاكم النَّ  داتِ نَقمن الخطأ افتراضُ أنَّ 

ما  أكثرفي  -على الأقلِّ –أو حاضٌر في تواليفه الأخرى، بعدما ثبت أن الخللَ نفسه  )المستدرك(

ي في التعويل على ما يذكره ويحكُم به. وإذا صحَّ الاعتذار عن وصلنا منها.  فلا بُدَّ من التروِّ

، فإن من غير المجدي التعلُّق (المستدرك)أغلاط  بمثل هذا عند الجواب  فقط بأنه كتبه على كِبَرٍ

 عن إشكالات سائر مصنَّفاته، أعلى الله درجته.
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 المراجع

 المراجع الخطيَّة

رواق  محمد بن عبدالله، مصورة عن نسخة اكم النيسابوري،، الححيحينالصَّ المستدرك على 

يونسكو  152بمعهد المخطوطات العربية برقم ) محفوظةالمغاربة بالجامع الأزهر، 

 أزهر(.

 ةالمطبوعالمراجع 

 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان=صحيح ابن حبان.

 ،الدمشقي، تحقق وشرح أحمد محمد شاكر إسمَّعيل بن عمر ، ابن كثير،اختصار علوم الحديث

 م(.1914ـ/ه1204دار الكتب العلمية ) ، بيروت،الطبعة الأولى

الإرشاد في معرفة علمَّء الحديث، الخليلي، أبو يعلى الخليل بن عبدالله القزويني، تحقيق محمد 

 م(.1919ـ/ه1209سعيد بن عمر إدريس، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد )

ر،  كَّ آل عبدالحميد  الصنعاني، محمد بن إسمَّعيل، مجموع بتحقيقإسبال المطر على قصب السُّ

 م(.1002ـ/ه1217)أعوج سبر، الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم 

تحقيق يحيى إسمَّعيل، الطبعة الأولى،  صُبي،حْ مسلم، عياض بن موسى اليَ  إكمَّل المعلم بفوائد

 م(.1991ـ/ه1219) مصَّ، دار الوفاء-المنصورة

، الطبعة الثانية، بيروت، مقبل الوادعيالدارقطني، علي بن عمر، تحقيق  الإلزامات والتتبع،

 م(.1915ـ/ه1205)دار الكتب العلمية 

الأزدي، عبدالغني بن سعيد، تحقيق مشهور حسن الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم، 

 م(. 1917ـ/ه1207مكتبة المنار ) الأردن،-الزرقاءآل سلمَّن، الطبعة الثانية، 
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مصورة عن نشَّة  تعليق عبدالرحمن المعلمي،محمد بن إسمَّعيل،  البخاري، التاريخ الكبير،

 ، )د.ط(، بيروت، دار المعرفة )د.ت(.دائرة المعارف العثمَّنية

ي، أبو يوسف بن الزكي. تحقيق عبدالصمد شرف  تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المزِّ

 م(.1914ـ/ه1204الدين، الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي )

، خليل بن كيكلدى الدينصلاح  ، العلائي،تحقيق منيف الرتبة، لمن ثبت له شريفُ الصحبة

 (.ـه1201دار العاصمة ) ، الرياض،عبدالرحيم القشقري، الطبعة الأولىتحقيق 

 عبدالرحمن بن أبي بكر، تحقيقجلال الدين السيوطي، بشَّح تقريب النواوي،  تدريب الراوي

 (.ـه1211) نظر الفاريابي، الطبعة الرابعة، الرياض، مكتبة الكوثر

، عبدالرحيم بن الحسينالعراقي،  لما أطلقَ وأغلق من كتاب ابن الصلاح، ،التقييد والإيضاح

 م(.1002ـ/ه1215) البشائردار  ، بيروت،الطبعة الأولى ،أسامة خياط تحقيق

التنكيل بمَّ في تأنيب الكوثري من الأباطيل، المعلمي، عبدالرحمن بن يحيى، تحقيق محمد ناصِ 

 (.ـه1202الدين الألباني، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة المعارف )

مصورة عن نشَّة دائرة )د.ط(،  العسقلاني،أحمد بن علي  ابن حجر، تهذيب التهذيب،

 الهند )د.ت(.-آبادعارف العثمَّنية بحيدر الم

المزي، يوسف بن الزكي، تحقيق بشار عواد معروف، الطبعة  تهذيب الكمَّل في أسمَّء الرجال،

 م(.1991ـ/ه1214) مؤسسة الرسالة الخامسة، بيروت،

تحقيق محمد عوض مرعب، الطبعة محمد بن أحمد، أبو منصور  الأزهري، تهذيب اللغة،

 م(.1001) العربيالأولى، بيروت، دار إحياء التراث 

، تحقيق عبدالفتاح أبو الدمشقيبن صالح طاهر  توجيه النظر إلى أصول الأثر، الجزائري،
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ة، الطبعة الأولى، حلب،  م(.1995ـ/ه1212) مكتبة المطبوعات الإسلامية غدَّ

ن، تحقيق خالد الرباط وآخر، الطبعة عمر بن علي،  التوضيح لشَّح الجامع الصحيح، ابن الملقِّ

 م(.1001ـ/ه1219وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) الأولى، قطر، نشَّ

مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )د.ط(، صحيح الإمام 

 (.ـه1472مصورة عن نشَّة المكتبة الإسلامية ) تركيا،

الطبعة الأولى، المدينة  عبدالعليم البستوي،العجلي، أحمد بن عبدالله، تحقيق معرفة الثقات، 

 م(.1915ـ/ه1205) النبوية، مكتبة الدار

ادر عبدالق ، تحقيقالمبارك بن محمد ابن الأثير، ،جامع الأصول، في أحاديث الرسول

 م(.1991ـ/ه1214) الأرناؤوط، الطبعة الثانية، بيروت،

محمد بن ، البخاري، وسننه وأيامه الجامع الصحيح المختصَّ، من أمور رسول الله 

دار طوق النجاة  ، بيروت،الأولى ، الطبعةمحمد زُهير الناصِ إسمَّعيل، تحقيق

 (.ـه1211)

لبيهقي، ا سننمطبوع بحاشية  ابن التركمَّني، علي بن عثمَّن،سنن البيهقي،  على الجوهر النقي

 (.ـه1451) العثمَّنيةدائرة المعارف حيدر آباد، الطبعة الأولى، مصورة عن 

فراس بن  البيهقي إلى أبي محمد الجويني، البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق رسالة أبي بكر

 م(.1007ـ/ه1211)البشائر الإسلامية  دار خليل مشعل، الطبعة الأولى، بيروت،

موفق بن عبدالله بن  مسعود السجزي للحاكم النيسابوري، تحقيق سؤالات علي بن

 م(.1911ـ/ه1201) لإسلاميعبدالقادر، الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب ا

تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )د.ط(، بيروت، دار أحياء سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد، 

 التراث العربي )د.ت(.
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، )د.ط(، محمد محيي الدين عبدالحميد قيقتح ،سليمَّن بن الأشعث السجستاني ،سنن أبي داود

 )د.ت(. دار الفكر للطباعة والنشَّ بيروت،

 ذي، محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، )د.ط(، بيروت،سنن الترم

 )د.ت(. دار إحياء التراث العربي

ة ـيروت، المكتبـب النسائي، )د.ط(، بـئي الصغرى )المجتبى(، أحمد بن شعيسنن النسا

  العلمية )د.ت(.

الطبعة الأولى، بيروت، السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، 

 م(.1001ـ/ه1211مؤسسة الرسالة )

دائرة  مصورة عن الطبعة الأولى، حيدر آباد،أحمد بن الحسين،  البيهقي، السنن الكبرى،

 (.ـه1451) العثمَّنيةالمعارف 

بن عثمَّن، بإشراف شعيب الأرناؤوط، الطبعة  محمد بن أحمدالذهبي، سير أعلام النبلاء، 

 م(.1912ـ/ه1202) الرابعة، بيروت، مؤسسة الرسالة

 ابن طاهر، محمد بن طاهر المقدسي، تحقيق محمد بن علي البيضاني، شروط الأئمة الستة،

 (.ـه1247) المدينة النبوية، دار الناشر المتميز الطبعة الأولى،

الطبعة الحازمي، محمد بن موسى، تحقيق محمد بن علي البيضاني، ة، مسشروط الأئمة الخ

 (.ـه1247المدينة النبوية، دار الناشر المتميز )الأولى، 

، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية، بيروت،  صحيح ابن حبان، محمد بن حبان البُستيُّ

 م(.1994ـ/ه 1212) مؤسسة الرسالة

 وسننه وأيامه. الجامع الصحيح المختصَّ، من أمور رسول الله  صحيح البخاري=
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الطبعة الأولى، محمود بن أحمد، بدر الدين  عمدة القاري، بشَّح صحيح البخاري، العيني،

 م(. 1971ـ/ه1491شركة مصطفى البابي الحلبي ) مصَّ،

الدين  العسقلاني، تحقيق محبأحمد بن علي  ابن حجر، فتح الباري، بشَّح صحيح البخاري،

 )د.ت(. مصورة عن الطبعة السلفية الخطيب، )د.ط(، بيروت،

فتح المغيث بشَّح ألفية الحديث، السخاوي، محمد بن عبدالرحمن، تحقيق علي حسين علي، 

 م(.1990ـ/ه1211باكستان، الجامعة السلفية )-الطبعة الأولى، بنارس

المالكي. تحقيق محمد  محمد بن عبدالله القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي،

 م(.1991) عبدالله ولد كريم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب

الكامل في التاريخ، ابن الأثير، عزُّ الدين علي بن أبي الكرم، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، 

 م(.1011)د.ط(، بيروت، دار الكتاب العربي )

عبدالهادي المقدسي، بعناية عبدالله التركي، المحرر في الحديث، ابن عبدالهادي، محمد بن 

 م(.1002ـ/ه 1215الطبعة الأولى، )د.م(، )د.ن(، )

 م(.1912)نان مكتبة لب الرازي، محمد بن أبي بكر، )د.ط(، بيروت،مختار الصحاح، 

أحمد فارس  قيقتح ،النيسابوري عبداللهمحمد بن  الحاكم، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل،

 م(.1004ـ/ه1214دار ابن حزم ) ، الرياض،الأولى، الطبعة السلوم

 تحقيق محمد حميد الله، دمشق، ،محمد بن علي المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصَّي،

 م(.1922ـ/ه1412) فرنسي للدراسات العربيةالمعهد العلمي ال

، الطبعة سيد معظم حسين قيقتح ،النيسابوري عبداللهمحمد بن  الحاكم، معرفة علوم الحديث،

 (.ـه1497المكتبة العلمية )، المدينة النبوية، مصورة عن طبعة دائرة المعارفالثانية، 
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لخيص كتاب مسلم، القرطبي، أحمد بن عمر، تحقيق محيي الدين مستو المفهم، لما أشكل من ت

 م(.1992ـ/ه1217) وآخرين، الطبعة الأولى، دمشق، دار ابن كثير

دان، مسلم بن الحجاج النيسابُوري، تحقيق عبدالغفار بن سليمَّن البنداري، والوحالمنفردات 

 م(.1911ـ/ه1201) الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية

ن، عبدالله بن يوسف الجديع، الطبعة  تحقيقعمر بن علي،  المقنع في علوم الحديث، ابن الملقِّ

 م(.1991ـ/ه1214) السعودية، دار فواز-الأولى، الأحساء

 الرياض، ، الطبعة الأولى،عمر بن عبدالله المقبل ،منهج الحافظ ابن مندَه في الحديث وعلومه

 (.ـه1241دار المنهاج )

منهج الإمامُ البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، أبو بكر كافي، الطبعة الأولى، بيروت،  

 م(.1000ـ/ه1211دار ابن حزم )

تحقيق عبدالرحمن عثمَّن، الطبعة الأولى، عبدالرحمن بن علي،  ابن الجوزي، الموضوعات،

 م(.1922ـ/ه1412المكتبة السلفية ) المدينة النبوية،

الموطأ، مالك بن أنس، برواية يحيى الليثي، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، الطبعة الأولى، 

 م(.1915ـ/ه1202) بيروت، دار إحياء التراث العربي

قيق نور الدين العسقلاني. تح عليأحمد بن  نخبة الفكر، ابن حجر، نزهة النظر، في توضيح

 م(.1011ـ/ه1241) مكتبة البشَّى باكستان،-عتر، كراتشي

ربيع بن هادي  قيقتح ،العسقلاني عليأحمد بن  ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح،

 م(. 1911ـ/ه1201دار الراية ) ، الرياض،الثانية ، الطبعةالمدخلي

تحقيق زين العابدين ، بدر الدين محمد بن جمال الزركشي، على مقدمة ابن الصلاح،النكت 
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 م(.1991ـ/ه1219مكتبة أضواء السلف ) ، الطبعة الأولى، الرياض،بلافريج

أحمد بن علي، تحقيق  ابن حجر، هدي الساري؛ مقدمة فتح الباري بشَّح صحيح البخاري،

 الطبعة السلفية )د.ت(. محب الدين الخطيب، )د.ط(، بيروت، مصورة عن

حيحين، ومروياتهم في كتب الحديث، عداب بن محمود الحمش،  الوحدان من رواة الصَّ

ن،  م(.1012ـ/ه1245) دار الأعلام الطبعة الأولى، عمََّّ

، تحقيق ربيع بن محمد محمد عبدالرؤوف اقيت والدرر، شرح نخبة الفكر، المناوي،اليو

 )د.ت(. الرشدالسعودي، )د.ط(، الرياض، مكتبة 

 

 

 

  


